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غيرها، لكنّها لا  أو ديمقراطيةتختلف دول العالم في أنظمة حكمها ملكيّة كانت أو         
ة متمثلة في اسية القيام بوظيفتها التي تمارسها بواسطة ثلاث سلطات أستختلف في كيفي

أهم أركان  ة، حيث تعتبر هذه التقسيمةالتشريعية والسلطة القضائيالسلطة السلطة التنفيذية و 
مشاركة الشعب  لتمثيلي، القائمة علىابع النيابي أو االبنيان السياسي للدولة الحديثة ذات الط

 .تخاذ القرارإتخاب مجموعة تنوب عنه في مؤسسات نة عبر إفي الحياة السياسي

 دور هامالسلطات في الدولة، والتي تقوم ب ة من أهمة واحدالسلطة التشريعي وبما أن        
ختصاص حددته معظم التشريعات الداخلية والدولية في نطاقين، الأول يتعلق بممارسة إ

ل في سن القوانين والتشريعات وتعديلها، ودراسة ما لها وهو الدور التشريعي والمتمث أصيل
ة تعديل قتراحها، وكذلك صلاحيإة بنفيذيوانين التي تقوم السلطة التيحال إليها من مشاريع ق

ذاتها، في حين يتجلى  الدستور وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في الدساتير
والشروط ة وفق الحدود لة للسلطة التنفيذيءتوجيه والمسااني في ممارسة الرقابة والالنطاق الث

 .وبواسطة الأدوات والصلاحيات المخولة لها المنظمة في دساتير الدول

وحقيقية تباشر مهامها بكل حرية الة ة ذات وظيفة فعّ يعيولكي تكون السلطة التشر          
ة من شأنها طات الأخرى، منحت لها ضمانات عامة وخاصة من دون تدخّل السلستقلاليوا  

المقررة لأعضاء  ةالبرلماني نات نجد ضمانة الحصانةتحقيق هذه الغاية، ومن بين هذه الضما
ة وتمكينهم من أداء مهامهم بكل حرية التي تشكّل الوسيلة لتعزيز قدراتهم السلطة التشريعي

 .ة لحسن سير أعمال البرلمانوطمأنينة، والضمانة الأساسي

ة مقررة لأعضاء البرلمان تهدف إلى ة ودستوريصانة البرلمانية هي ضمانة قانونيفالح       
ستهم من جميع الضغوطات والعراقيل والمتابعات التي قد تلحق بهم أثناء ممار حمايتهم 

تخاذ أي ال والأفعال الصادرة عنهم، ومنع إة عن الأقو ة، بحجب المسؤوليلمهامهم البرلماني
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الحصول على إذن من الجهة  بعد إجراء جزائي ضدهم بسبب إرتكابهم لجريمة ما إلا
 . ةالمختص

ة أعضاء البرلمان من جانبين هما الجانب الموضوعي الحصانة البرلمانيتغطي  إذ        
جه ادرة عنه داخل البرلمان أو خار من الأقوال والأفكار والآراء الصل في حماية العضو لمتمثا

بشأنها ومن الجانب الإجرائي  ءلةاة وتمنع أي متابعة أو مسبمناسبة أدائه لمهامه النيابي
صول بعد الح رتكابه لجريمة إلاة إه في حالضدة جراءات جزائيتخاذ أي إإلى منع إ ترمي

 .في غير حالة التلبس  على إذن من المجلس التابع له 

ستثناء من القانون العام ة تمثل إة والإجرائية بنوعيها الموضوعيوالحصانة البرلماني         
ة السلطة التشريعي جعل قتضته ضرورةأ المساواة أمام القانون، هذا الإستثناء إالقاضي بمبد

ة طعتداءات وضغوطات وتهديدات السلطات الأخرى، في سبيل مصلحة سلإبعيدة عن كل 
 .ة ولحفظ كيان التمثيل النيابيالأم

 ة في إنجلترا ة إلى ظهور المجالس النيابيمانييعود تاريخ فكرة الحصانة البرل          
ادر حيث نص القانون الص ، (1)ادس للميلادهذه الأخيرة إلى نهاية القرن السويرجع ظهور 

ضاء ة من خلال منع القبض على أعلحادي عشر على الحصانة البرلمانيفي نهاية القرن ا
، عندما طلب تقييد "Saint David"أسقف الكنيسة لك في حادثة ذة، وتأكد المجالس البرلماني

ه لا يجوز ذلك أثناء فض وأنالأول الر دوارد فكان رد الملك إحريته وحجز أمواله لسداد دينه، 
 . (2)"نعقاد البرلمانإ

                                           
 .53، ص 4002، العدد الثالث، السنة الثانية، ائبنال جلةم، "ةحصانة البرلمانيال "عثمان دشيشة، (1)
 تطبيقها على أعضاء مجلس الشورى السعودية مكانيإومدى  حسن التويجري، الحصانة البرلمانيةعلي بن عبد الم (2)

المملكة العربية  جامعة نايف للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، مذكرة ماجيستر في قسم العدالة الجنائية،
 .24ص ،4003/ 4002،السعودية
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ازات وهي متيبدأت مطالبة مجلس العموم ببعض الإامن وفي عهد الملك هنري الث       
عرفت الحصانة  4325عام ة الكلام وعدم المضايقات، وفي حق أعضاء المجلس في حري

القبض على أحد أعضاء مجلس العموم لسداد دين مستحق  را كبيرا عندما تمّ ة تطو البرلماني
لملك هنري الثامن هذا الأمر وأقره ى اعليه، فطلب مجلس العموم الإفراج عنه فورا وزكّ 

  .(1)عتبره حق من حقوق المجلسوا  

عت لاحقا لتشمل  أتباع تتوقف الحصانة البرلمانية عند هذا الحد بل توس ولم          
إلى طلب الإفراج عن أحد أتباع  4353ما لجأ مجلس اللوردات في سنة الأسياد، وذلك عند

لك الفترة لتشمل الأتباع     ة التي تمتد في تتنفيذا لأحكام الحصانة البرلمانيالأساقفة، 
 .(2)ة لأسيادهمبالتبعي

وبقيت  4770ام ستعماله، وكان ذلك عمتياز نظرا لإساءة إبعدها تمّ إلغاء هذا الإ      
له بأربعين يوما وبعده نعقاد وقبقتصرة على أعضاء المجلس أثناء الإة مالحصانة البرلماني

أن تشمل هذه الحصانة على الدعاوى المدنية وبعض الإجراءات الجزائية  ة، علىبنفس المد
القبض على  ا في حالة الجنايات أو الجنح فيجوزالجرائم البسيطة فقط، أم ة ببعضالخاص

على إثر  4855ة جوء إلى طلب الإذن، وبصدور وثيقة الحقوق لسنون اللعضو البرلمان د
  اسعة والتي جاء فيها ة، حيث أقرت على الحصانة البرلمانية في مادتها التالثورة الإنجليزي

 ا يبديه في المجلس من الأفكار والآراءعضو البرلمان معفى من كل مسؤولية عم إن:" يليما
 .(3)"ستجوابه في أي محاكمة أو أي مكان خارج البرلمانه أو إوالأعمال، ولا يجوز معاقبت

                                           
 .58، ص عثمان دشيشة، المرجع السابق (1)
 .57المرجع نفسه، ص  (2)
ة كلي ستير في القانون العام،دة ماجة في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنيل شهاالبرلمانينة فاتح يحياوي، الحصا (3)

 .08، ص 4040/4044الحقوق جامعة الجزائر، 
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لى كثير من الدول ومنها فرنسا التي ة من إنجلترا إنتقلت الحصانة البرلمانيوقد إ        
تي ة، فلا يجوز له الخروج عن الأوامر القبل قيام الثورة لا يملك أي حري كانت فيها العضو

 .اخبين حق عزلهتصدر عن القاضي، كما يجوز للن

إلى ما بعد قيام الثورة الفرنسية حيث أقرت الجمعية هذا الوضع  حيث إستمرّ        
ء فيه أنّ شخصية جوان الذي جا 45مبدأ الحصانة، وذلك بقرار  4751ة عام التأسيسي

لقبض عليه أو حبسه ة نحوه، أو االنائب أصبحت مصونة، فلا يجوز إتخاذ إجراءات جزائي
 .(1)مه للبرلمان، أو خطاب أو رأي أبداه فيهقدبسبب مشروع 

على  4713ودستور  4715ودستور  4714ة المتتالية لسنة أبقت الدساتير الفرنسي        
 4711ة إلى غاية صدور دستور ضمون فيما يخص الحصانة البرلمانينفس المعنى والم
جانب أعضاء  ي أطرافا أخرى إلىاقها من حيث الأشخاص، فجعلها تغطالذي وسّع نط

 .(2)مجلس الشيوخ ومجلس النواب، كأعضاء المحاكم والقناصل أعضاء مجلس الدولة

خصها بأعضاء الجمعية  48مبدأ الحصانة في مادته  4135دستور  وأخيرا كرّس        
 .(3)متدادها لغيرهمالوطنية ومجلس الشيوخ دون إ

 ستقلالقد تمت معالجته منذ الإ ةموضوع الحصانة البرلماني ئر فإنا في الجزاأم        
مّ ث 4185ا من دستور المتعاقبة وذلك بدء  حيث كرّست هذه الضمانة في جميع الدساتير 

وما تليه من تعديلات إلى غاية  4118لك دستور وبعد ذ 4151ودستور  4178دستور 
 منه، كما تمّ  445، 447، 448في أحكام المواد  4048التعديل الدستوري الأخير لسنة 
ق سيما منها القانون العضوي المتعلة لاي القوانين الخاصالتأكيد عليها وتنظيم أحكامها ف

اخليين لغرفتي البرلمان، وفي لعضويين المتعلقين بالنظامين الدبعضو البرلمان، والقانونين ا
                                           

 .57، ص عثمان دشيشة، المرجع السابق (1)
 .55المرجع نفسه، ص  (2)
 .05فاتح يحياوي، المرجع السابق، ص  (3)
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ديثة ترتكز على ذلك إرادة واضحة من طرف المؤسس الدستوري الجزائري لبناء دولة ح
د ة مدلولها الحقيقي السليم وتجساطية، تعطي الممارسة الديموقر قراطية عصريمؤسسات ديمو 

 .حترام القانونة القادرة على فرض إولة القويمقوّمات الد

في كون موضوع الحصانة  لة تتمثلهذا الموضوع، أسباب ذاتيختيارنا وتعود أسباب إ       
من جهة، ومن ا وأثارت شغفنا لدراسته نتباهنامن المواضيع الحساسة التي جذبت إ ةالبرلماني

نتهاكات واقعنا وما تتناوله الصحف اليومية من فضائح وتجاوزات وا  جهة أخرى ما نراه في 
ستغلال وء إر عن سوالتي تعب ك من قبل أعضاء البرلمانوحتى الجرائم المرتكبة هنا وهنا

 تتجلى في أن ةموضوعيختيار هذا الموضوع أسباب ة، كما دفعتنا لإهذه الضمانة الدستوري
ة بالغة في الحياة يا للعمل البرلماني لما له من أهمل دعم  ة تشكالحصانة البرلماني

ة موضوع حساس لعلاقته الوطيدة إضافة إلى كون الحصانة البرلمانية، الديموقراطية والسياسي
ة دة الشعبيعتبارها مصدر للإرالتشريعية بإببناء الدولة الحديثة التي تمارس فيها السلطة ا

 ةستقلالينين والتشريعات بحرية وا  ها للقواعلى باقي مؤسسات الدولة وذلك بسنورقابة ناجحة 
 .خارج أي ضغط أو ضعف مهما كان مصدره

ة ستقلاليلحماية إة كبيرة تتجلى كونها وسيلة ولموضوع الحصانة البرلمانية أهمي        
لأساس لحماية الحياة بنة افهي الل ة،ل السلطة التنفيذيتدخو  البرلمان من تسلط وتأثير

ها، في إطارها الدستوري بصفة عامة ظام القانوني لالديموقراطية والسياسية وتحديد الن
 .ةوالقانوني البرلماني بصفة خاص

الممنوحة بذلك تستهدف هذه الدراسة تسليط الضوء على إحدى أهم الضمانات        
ة التي تعد بمثابة حماية لهم من كل المتابعات والملاحقات التي قد ء السلطة التشريعيلأعضا

لى أكمل وجه، وذلك من خلال التعرف على مفهوم تعرقل قيامهم بوظيفتهم النيابيّة ع
ة ها وخصائصها وحدودها، وكذا التعرف على الطبيعة القانونية وبيان أنواعالحصانة البرلماني
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ة تنظيم وتكريس هذا كيفيح هذه الدراسة ، كما ستوضّ ة وتحديد نطاق تطبيقهالهذه الحصان
 .المبدأ في التشريع الجزائري

جهتنا صعوبات كان أبرزها عدم ه قد واالبحث في هذا الموضوع شيّقا، إلا أنكان  نوا        
توفر المراجع المتخصصة ذات الصلة بالموضوع خاصة الجزائرية والتي تطرقت لهذه 

على  المجلات والمقالات التي ترتكز على مثل هذه المواضيعة المسألة بدقة، وكذا قل
 .المستوى الوطني

ة في التشريع برلمانيوبذلك فعدم وجود كتب متخصصة حول موضوع الحصانة ال       
ات عتماد على بعض الدراسوالإ هتداءى بنا إلى الإأو خارج الجزائر، أدّ الجزائري سواء داخل 

 تناولت  حيث وقفنا على ثلاث دراسات ،عحول ذات الموضو ابقة المتخصصة في الجزائر الس
لكن بدون  4118في ظل دستور  موضوع الحصانة البرلمانية في النظام الدستوري الجزائري

 لعلو  ،ركّزت على جانب المقارنة مع بعض التشريعات الأخرى إذ ،تفاصيل كافيةعمق و 
إنطلاقة لدراسة جديدة سنركز من خلالها على  أعطت موضوعالأهمية المتجددة لهذا ال
في ظل التعديل الدستوري الأخير لسنة  حكام الحصانة البرلمانيةتوضيح كيفية تنظيم أ

   .مقارنة بما كانت عليه في الدساتير المتعاقبة في الجزائر 4048

أي  إلى: للبحث وهية وع لابد من الإجابة على الإشكالية الرئيسيولدراسة هذا الموض     
لأداء وظيفته على أكمل  لعضو البرلمان فعّالةو  كافية ة ضمانةمدى تعتبر الحصانة البرلماني

 .دون تماديه أو تعسفه في إستغلال هذا الإمتياز ؟ وجه

 :ة تتمثل فيرعية تساؤلات فويتفرّع عن هذه الإشكالي     

 .وما هي أنواعها؟ة؟ ــــ ما مفهوم الحصانة البرلمانيــ 

 .ة؟ وما هو نطاق تطبيقها؟ـــــــ وما الطبيعة القانونية للحصانة البرلماني 
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 .ــــــــ وماذا عن تكريسها في الجزائر؟ وما هي إجراءات رفعها؟ 

 .نتهائها؟ــــــــ وفيما تتمثل أسباب زوالها وا   

المنهج  بإتباعة سنحاول الإجابة عنها هذه الإشكالية وغيرها من التساؤلات الفرعي إن        
ة في التشريع نية تكريس الحصانة البرلمارائي الوصفي الذي يسمح بوصف كيفيستقالإ

  ة لاله بتحليل بعض المواد القانونيالجزائري، إضافة إلى المنهج التحليلي الذي قمنا من خ
 .ة التي نظمت هذه الحصانةا منها النصوص والأحكام الدستوريسيملا

رتأينا تناوله  عطاء هذا الموضوع حقه من البحث إم، ولإوعليه وبناءا على كل ما تقد        
ة، من خلال ذكر طار المفاهيمي للحصانة البرلمانيقنا للإ، حيث تطر في فصلين مستقلين
ليتم  ،(لالفصل الأو )ضافة إلى تحديد طبيعتها القانونية ومجال تطبيقها مفهومها وأنواعها، إ

ة تكريس هذا المبدأ ستعراض كيفيرائي للحصانة البرلمانية، وذلك بإطار الإجبعدها تناول الإ
ك بعض القوانين والتشريعات حقة بها وكذلر الجزائرية المتعاقبة والتعديلات اللافي الدساتي

جراءات رفعها، ة إلى ذكر سريان هذه الحصانة ومدة، إضافالخاص تها وكذا زوالها ونهايتها وا 
 (.  انيالفصل الث)

  

 



 

الفصل الأول: الإطار  
المف اهيمي للحصانة  

 البرلمانية
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أداء القوانين المقارنة إلى منح عضو البرلمان حصانة تمكنه من تهدف الدساتير و          
هذا لا يكون إلا عن طريق منحه الثقة بأداء تلك الأعمال دون أعماله على الوجه الأمثل، و 

فرراد أو بقية السلطا  فر  عدم ملاحقته من قبل الحكومة أو الأبما يضمن و  ،خوف أو تردد
لهدف منها منعه من لأغراض قد تكون كيدية ا ،نالآخريحتى من أعضاء البرلمان  ،الدولة

 .أو تكميم صوته عن طريق تخويفه وتهديده ة معينةالبحث عن حقيق

رية أعضاء حو  ستقلاليةإفرالحصانة البرلمانية إقرار دستوري صريح يهدف إلى ضمان      
بصفة  التشريع سير العمل وحسن  ،ضمانا لتمثيل نياب  أمثلالبرلمان بصفة خاصة، و 

                                                                  .عامة

حديد مفهوم الحصانة بتفرهم موضوع الحصانة البرلمانية، قمنا لغرض دراسة و و       
 نطاقو ونية للحصانة البرلمانية دراسة الطبيعة القان، ثم (المبحث الأول)أنواعها ة و البرلماني
 .(المبحث الثان )تطبيقها 
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 أنواعها و  انة البرلمانيةصمفهوم الح:  ول المبحث ال 

ه التعرف على مفهوم مبدأ تفاصيلقبل التعرض لجزئيا  موضوع البحث و لابد          
ا الموضوع عدة صعوبا  على فرقهاء القانون الدستوري حيث يطرح هذ ،البرلمانيةالحصانة 
 .تعريفا شافر  و وافر  يعبر عن المعنى الصحيح له عطائه مدلولا و إفريما يخص  لا سيما

ستعراضها العديد من الكتاب إمبدأ تعريفا  مختلفة بشأنه قام با الذعرف هإذ       
يتمثل على أن الحصانة البرلمانية نوعان كما إتفق  دساتير دول العالم  ،)ولالمطلب الأ(

مؤاخذة ومساءلة أعضاء البرلمان عما يصدر منهم داخل المجلس النوع الأول فر  عدم جواز 
الموضوعية هو ما يعرف بالحصانة و بمناسبتها و أعند ممارستهم لمهامهم النيابية  أو خارجه

الجنائية ضد  ىو رفرع الدعو أتخاذ الإجراءا  الجزائية إجواز  ويتمثل النوع الثان  فر  عدم
ا ما يعرف هذلك فر  غير حالة التلبس و ذجلس و من من الذعضو إلا بعد الحصول على إال

 .)المطلب الثان  (انة الإجرائية  بالحص
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 مفهوم الحصانة البرلمانية  : الولالمطلب 

فر   ختلفواإكما  البرلمانيةفرقهاء القانون الدستوري حول تحديد مفهوم الحصانة  ختلفإ       
هوم الحصانة فا سنحاول معالجة ملذ ،(1)الشأن اذالت  بنوا عليها قناعتهم بهالمصادر 

 وكذلك ،(لأولالفرع ا) مبررا  وجودها وذكرصطلاحا ا  لبرلمانية من خلال تعريفها لغة و ا
 (.الفرع الثان ) منها نبثق إ القانونية الت لمصادر ل سنتعرض

 بالحصانة البرلمانية التعريف  : الولالفرع 

سنتطرق الى حيث  ،عدة تعريفا له مركب و الحصانة البرلمانية مصطلح مصطلح 
 .)ثانيا(إصطلاحا ف الحصانة لى تعريإ ثم، (أولا) تعريفه لغة

 تعريف الحصانة البرلمانية لغة :  أولا

كلمة الحصانة وكلمة  وهما ،لفظينالحصانة البرلمانية مصطلح مركب من 
ا قبل التطرق للمعنى المركب لهذ لك سوف نقوم بتعريف كل واحد على حدى لذ، (2)البرلمان

  .صطلاح المصطلح فر  التعريف الإ

 

  

                                                           

، رسالة ماجيستر كلية الحقوق 5002، دراسة فر  ظل دستور العراق لسنة عبود الخفاج ،الحصانة البرلمانيةأحمد عل   (1)
 .00، ص 5000 العراق، والعلوم السياسية، جامعة الكوفرة،

مذكرة  عضاء مجلس الشوري السعوديأا على مكانية تطبيقهإالحصانة البرلمانية ومدى  ،عل  بن عبد المحسن التويجري (2)
 المملكة العربية السعودية، جامعة نايف للعلوم الأمنية عليا،كلية الدراسا  ال، اجيستر فر  قسم العدالة الجنائيةم

 .01، ص5002/ 5002  
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 تعريف الحصانة لغة -1

فرهو  ع  ن  م  و  م  ر  أي ح   ،ن  ص  من الفعل ح    ءجاالحصانة فر  اللغة العربية               
   ة فره  فر  اللغة العربية تعن  ين  ص  ودرع ح   ،ةين  ص  ال مدينة ح  ق، فريه  ن  ص  وح   ه  ن  ص  ح  أ و  ين  ص  ح  
 .(1)ين  ص  ح  الت  و  منعةال  

مشتق من " ةان  ص  ح  "المصدر و  ،كما جاء فر  لسان العرب" عن  ان الم  حص  صل الإأ"
قواميس اللغة فر  بعض المعاجم و  ن نستخلص مما ورد، ويمكن أ"ح ص ن" الجدر الثلاث 

  ع در  حكام فر  نسج ال  الإبناء، و مان للالأو  ،ةاي  م  الح  ة و ع  ن  تفيد معان  الم  "  ةان  ص  ح   "كلمة  أن
 .(2)ل  ح  الف   ان  ص  للح   س  ار  حراز الف  ا  و ، ةأ  ر  ة بالتزويج للم  ف  الع  و 

 . ه  ن  ـص  ح  و  ه  ب  اح  ص   ه  ن  ص  ح  أ  ، و ع  ن  م   :ين  ص  فرهو ح   ،ة  ان  ص  ح   ن  ص  ح  ي   ان  ك  الم   ن  ص  ـح  و       

ض  : ن  ص  الح  و     .ن  ص  ح  و  ون  ص  مع ح  الج  و   ،ه  فر  و  ا فر  ج  م  لى ل إوص  لا ي   ين  ص  ع ح  كل م و 

 .و  د  الع   ن  ص  ح  وت   ،اه  ل  و  ح      ي  ن  ا ب  رية إذ  الق      ن  ص  ح  و  ،ةان  ص  من الح  :  ين  ص  ح  

ل خا د  إذ ن  ص  ح  ت  و  ،ن  ص  الح  و  ر  ص  الق  ، ن  ص  مح  ال   ،ن  ص  ح  فر  م   ن  حص  ت   :   ع  ش  وفر  حديث الأ   
 .ة  م  ك  ح  م   : ة  ين  ص  ح  و  ن  يص  ح   ع  ر  د  و ، هى ب  م  ت  ح  ا  و  ن  ص  الح  

 ة  و  س  ن   ن  ا م  يض  ، أة  ج  و  ز  ت  م  و  ن  ص  الح  و  ة  ان  ص  الح   ة  ن  ي  ب   ة  يف  ف  ع  :  اء  الح   ح  ت  ف  ب   ان  ص  ح   ة  أ  ر  م  وا           
     ا ن  ص  ح   ن  ص  ح  ت      ن  ص  قد ح  و ، ا   ن  اص  ح  و  ن  اص  و  ح   ة  و  س  ن   ن  م   ن  ص  اح  و  ،ا   ان  ص  ح  و  ن  ص  ح  
ن ا إذو ا ن  ص  ح  و      ن  ص  ح  ت  و  اه  س  ف  ن   ة  أ  ر  الم      ن  ص  ح  و  ،ان  ص  فره  ح  ، ة  ب  ي  الر   ن  ع      ف  ا ع  ح ص 

                                                           
د حيدر ومراجعة عبد المنعم خليل ، تحقيق عامر أحملسان العرب ،ربن منظو إبو الفضل محمد بن مكرم أجمال الدين  ((1
 .022ص ،5005، لبنان ،دار الكتب العلمية بيرو  ،0، ط براهيمإ

 .552، ص5002، دار الفكر بيرو ، لبنان، 0ط، نظور، لسان العرببن مإبو الفضل محمد بن مكرم أجمال الدين  ((2
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ن ه ا و ه  ن  ص  ح  أ  و   اأيض    اء  ن  ص  ح  و  ان  ص  ح  و  ن  ص  اح      ه  فر  : اح ح  الص   فر و  ،اه  س  ف  ن      ن  ص  ح  أ  ا و ح ص 
 . )1(ة  ان  ص  الح  ب ي ن ة  

 . ن  ه  اج  و  ز  ا  ب   ن  ص  ح  أ   نه  ن  ى أ  فرالمعن ،ا   ن  ص  ح  الم   ن  ه  ، و اه  ج  و  ا ز  ه  ن  ص  ح  الت  أ :  ة  ن  ص  ح  الم  

 ب  ر  الع   م  لا  ك  : نه قال اب  أب  الأعر ي عن أروى الأزهر  و ،اء  س  من الن   ف  ئ  اف  الع  :  ا   ن  ص  ح  الم  و 
 ب  ه  س  أ  و  ،ج  ل  ف  م   و  ه  فر  ج  ف  ل  أ  و ، ن  ص  ح  م   و  ه  فر   ن  ص  ح  أ  أحرف  ث  لا  ث   لى إ ل  ع  ف  م   و  ه  فر   ل  ع  فر  ى أ  ل  ع   ه  ل  ك  
 . ب  ه  س  م  و ه  فر   ه  م  لا    ك  فر  

فر   ا   ن  ص  ح  الم  ن و ا  ص  ح  الإ   ر  ك  ذ  فر  الحديث و  ،م  ه  س  م   و  ه  فر   م  ه  س  أ  و  : هدي  س   بنإ   اد  ز           
ض   ري  غ            اف  ف  الع  و  م  لا  س  الإ  ة ب  ن  ص  ح  م   ون  ك  ة ت  أ  ر  الم  و  الم ن ع ، ان  ص  ح  الإ   ل  ص  أ  ، و ع  م و 
                                                                     .(2)يج  و  ز  الت  و ي ة ر  الح  و 

     ف  ع  :  ة  ان  ص  ح  ا و  ن  ص  ة ح  أ  ر  الم      ن  ص  ح  و   ،ع  ن  م   ،ين  ص  فرهو ح   ،ة  ان  ص  ح   ان  ك  الم  " ن  ص  وح  "    

      ة يط  الح   ذ  خ  ت  إ: ض  ر  الم   ن  م   ان  س  ن  الإ  و  ان  و  ي  الح   ن  ص  ح  و  ،ه  ن  ص  ح  أ : "ء   الش   ن  ص  ح  "    
 .(3)منه  ةاي  ق  للو  

عن  فره  ت :معان ولها عدة  "immune"جاء من فرعل  :الإنجليزيةالحصانة فر  اللغة و        
 "L’immunité" أما فر  اللغة الفرنسية يقابلها مصطلح ، (4)مستثنى حصين، معفى، منيع

 .(5)وتعن  المناعة

                                                           
، العدد 02، المجلد مجلة المنارة، "ردنة دستورية للعمل البرلمان  فر  الأجرائية ضمانالحصانة الإ"كريم يوسف كشكاش،  (1)

 . 23، ص 5002ردن، سنة الأ ،00
 .552بن منظور، المرجع السابق، ص إبو الفضل محمد بن مكرم أجمال الدين  (2)
 . 23، المرجع السابق، ص كريم يوسف كشكاش (2)
جامعة  ر فر  القانون العام، كلية الحقوق، شهادة ماجيستام الدستوري الجزائريظقيس، الحصانة البرلمانية فر  النأمحمد  (4)

 . 00، ص 5002قسنطينة، الجزائر، 
)5(

 Mireille MAURIN, Dictionnaire de la langue française , 1992.  
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من الإعفاء و  ستثناءالإا تعدد  معانيها فرمدلولها واحد وهو المناعة والحماية والتحرر و مهمو 
 .ماش ء 

 البرلمانتعريف  2- 

     تكلمييعن   الذيو "   parler"بة أصلها فر  اللغة الفرنسية كلمة معر   ،البرلمانكلمة 
نح  المفردة أصبح  و  ستخدامالإمن خلال الت  تعن  المكان و " ment"أضيف  إليه كلمة و 
"parlement"، ا المصطلح من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية تعن  ذفرالترجمة اللغوية له
ا الأساس ذعلى هاللغة العربية بكلمة البرلمان و  فر  استعمل ثم  ،"الحوارمكان الحديث أو "

لأنهم ، بالبرلمانأعضاء السلطة التشريعية مهامهم يمارس فريه النواب و  الذيسم  المكان 
نشغالتهم عن طريق الكلام والحوار و  أرائهم يبدون  .(1)النقدوا 

هو المؤسسة السياسية المكونة من مجلس واحد أو عدة  فرالبرلمان صطلاحا،إأما  
 .القوانينتتولى تشريع  تشريعية،تتمتع بسلطة و  أعضاء،تتألف من عدة  مجالس

 صطلاحاإتعريف الحصانة البرلمانية :  ثانيا

يمنح  متيازإنها أفرمنهم من عرفرها على  ،عدة تعريفا  للحصانة البرلمانية جاء الفقه ب
من الملاحقا   لعضو البرلمان يضمن له الممارسة الحرة للمهمة النيابية عن طريق حمايته

 .(2)الأفرراد القضائية سواء من قبل الحكومة أو من قبل

عضو  الدستور لحمايةنص عليها  الت كما عرفر  على أنها مجموعة الضمانا       
الدفراع عن مهامه وواجباته فر  تمثيل الشعب و لتمكينه من القيام ب ستقلاليتهإضمان البرلمان و 

                                                           
 :على الموقع انونية للحصانة البرلمانية، متاحسالم روضان الموسوي، الاثار الق (1)

Jurispe/index.php?titel  dia.org http: // ar.، 02:74على الساعة  7402فيفر 40:  تاريخ الإطلاع. 

2 ) 70رفع الحصانة البرلمانية الإجرائية، دراسة تطبيقية على ضوء المحكمة الإتحادية العليا رقم " :محمد عباس محسن 

 .767، ص7442العراق،، 40، العدد الآداب كلية مجلة، "7442لسنة 
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الأفركار الت  يبديها أثناء ومساءلته عن الآراء والأقوال و عدم مؤاخذته  من خلال ،مصالحه
بعدم إتخاد أو لجانه من الناحية الموضوعية و مشاركته فر  العمل البرلمان  داخل المجلس 

أي من الإجراءا  الجنائية ضد أحد أعضاء البرلمان الكفيلة بمنعه من ممارسة مهامه على 
 .(1)أكمل وجه

ستثناء وعة من القواعد الخاصة المقررة كإالبرلمانية أنها مجمكما تعرف الحصانة          
 الدستوريةلتمكينه من القيام بواجباته عن السلطا  الأخرى، و  إستقلاليتهللبرلمان لتأمين 

أفركار بمناسبة قيامهم ء البرلمان عما يبدونه من أراء و تتمثل هذه القواعد بعدم محاسبة أعضاو 
إتخاد إجراءا  جزائية ضدهم إلا بعد الحصول على إذن من  بعملهم البرلمان ، وعدم جواز

   .(2)المجلس الذي ينتم  إليه العضو

منحه المشروع الدستوري يعف  من خلاله عضو  متيازإكما عرفر  أيضا أنها          
ثناء البرلمان من أية مسؤولية قد تلحق به جراء إدلائه بتصريح أو تقديم أراء، أو طرح أفركار أ

رتكابه لجناية أو جنحة إلا إتعفيه من أية متابعة جزائية عند كذلك ممارسته لمهامه النيابية، و 
 .(3)ع له العضو، إلا فر  حالة التلبسبإذن مسبق من رئيس المجلس التاب

تمتع بها بعيدا من كل ستقلالية لكل من هو تحقيق الإالغرض من الحصانة إذو        
 .(4)يمكنها عرقلة العمل التشريع الضغوطا  الت  المؤثرا  و 

ف السابقة، يمكننا أن نعرف الحصانة البرلمانية على يوعليه من خلال التطرق للتعار        
جاه السلطا  ستقلال أعضاء البرلمان تا  دستورية هامة وأساسية لحماية و  ،أنها ضمانة

                                                           
البرلمان فر  رلمان ، بال كرفال جلةثر طبيعة النظام السياس  فر  تنظيم الحصانة البرلمانية الموضوعية، مأحمد بومدين، أ (0)

 . 10، ص5001الجزائر،  ،20قلب التعديل الدستوري الجديد، العدد 

 . 51، ص5002كيفية زوالها، دراسة مقارنة، منشورا  زين الحقوقية بيرو ، لبنان، ، الحصانة البرلمانية و يحق  النداو ( (2
 02 قيس، المرجع السابق، صأمحمد  ((3

(4)
 Pierre PAETET, institutions politiques et droit constitutionnel, 21 

eme 
édition, éditons / Armand Colin    Paris, 

France, 2001, p460.  
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يصدر منهم من أراء  تجعلهم فر  منأى عن أي متابعة جزائية أو مدنية عما الأفررادو 
م جواز متابعتهم جزائيا فر  حالة عدو بوظيفتهم النيابية،  نتقادا  أثناء قيامهما  وتصريحا  و 

هذا فر  غير حالة ل على إذن المجلس التابعين له، و رتكابهم جريمة ما إلا بعد الحصو إ
 .التلبس

 مبررات الحصانة البرلمانية:  الثاث

ر فر  حقيقة الأمر لعضو البرلمان   قر دستورية لم تت برلمانية ه  ضمانةإن الحصانة ال  
نما تقرر  لمصلحة الوظيفة البرلمانية، لذلك فرالسلطة التشريعية فر و عتبارا لشخصه، إ حاجة  ا 

تها فر  الحفاظ على صلاحياو  ،(1)ستقلاليتهمإضمان و إليها لأداء مهامها وحماية أعضائها 
 :مبررا  أهمهابهذا الشكل تقرر  نتيجة لظروف و  الحصانةمواجهة السلطا  الأخرى، و 

 تحقيق المصلحة العامة -11

يقصد بالمصلحة العامة هنا أن يتمكن عضو البرلمان من تأدية الوظيفة المخولة له و   
يير نيابة عنه، والدفراع عن حقوقه ومصالحه دون ه  تجسيد إرادة الشعب، والتعوريا، و دست

ا عن كل الضغوطا  بعيد   ر،ستقراا  و طمئنان وهدوء ا  مهامه بثقة و  أن يمارسخوف أو تردد، و 
 .(2)الجزائيةوالمتابعا  المدنية و  والمؤثرا 

ة على الرقابجل  فر  أمرين، إصدار التشريعا  وسن القوانين و وظيفة البرلمان تتفر        
ضو البرلمان لع القوانين المختلفة عدة أدوا أعمال السلطة التنفيذية، وقد منح  الدساتير و 

يطالب بمحاسبة ستطيع مواجهة السلطة التنفيذية و يو  ،(3)الرقابيةيفته ظحتى يتمكن من أداء و 

                                                           
)1(

 BEN-ABOU Kirane Fatiha, droit parlementaire Algerie, tom 1, O.p.u, Alger 2009, p147.  
الحصانة البرلمانية فر  النظام الدستوري الجزائري، شهادة ماجيستر فر  القانون العام، فررع الدولة و  فراتح يحياوي،( 5)

 . 01، ص5000-5000المؤسسا  العمومية، كلية الحقوق،جامعة الجزائر، 
القانون  تر فر محمد عمر مراد، الحصانة البرلمانية فر  التشريع الفلسطين ، دراسة وصفية تحليلية مقارنة، مذكرة ماجيس (3)

 :متاح على الموقع الإلكترون ، 01ص ،5002امعة الاسلامية غزة، فرلسطين،القانون، الجالعام، كلية الشريعة  و 

www.libary.iugaza.edu.ps>thesis . 
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ممارسة ه الأدوا  و ذه ستخدامإلك  يتمكن العضو من و  ،(1)المسؤول عن مشاكل الشعب
 ضدهأو شكاوى قد تقدم  اية كافرية من أية ضغوط، أو دعاوىوظيفته لابد أن يتمتع بحم

البرلمان بمهامه على  بدون هذه الحماية لا يمكن تصور أن يقوم عضوبمناسبة عمله، و 
 .نتخب من أجلهإبدوره الذي أكمل وجه و 

 حماية عضو البرلمان -5

البرلمان بمناسبة عمله النياب   الأقوال الت  يبديها عضوو  الآراء والأفركار نإ
صلاحياته  ستعمالإكذلك و  المختلفة،وزاراتها  حظاته على أداء أجهزة الحكومية وكملا

لا شك سيعرضه للمواجهة مع  الرقابية، سواء بصفته عضو منفرد، أو ضمن كتلة برلمانية،
قد يتطور الأمر ليصبح و  تقصيرهم،ويكشف فرسادهم ويظهر أخطائهم و  عمالهمأمن يراقب 

أو قد  للأشخاص،  الإساءة أو أو التشهير بالقذفتقديم شكاوى جزائية ضده تتعلق عبر 
علان أداء و و  ذلك فر  مجمله سينعكس سلبا على عملو  تصريحا ،يدل  به من أراء و  ا 

من هنا كان  و ، (2)التشريعيةرسة أعماله الرقابية و النتائج الت  يتوصل إليها أثناء مما
لتحميه من أية عقوبة مدنية أو جنائية عما يصدر منه من قول  الحصانة الت  نحن بصددها

ن كان سيخضع للجزاءا د ممارسته لوظيفته البرلمانية، و أو رأي أو فركر عن التأديبية الت   ا 
دراستها الت  سوف نقوم بو  ،(3)الأنظمة الداخلية للبرلمانا  إن كان لذلك وجهتقررها للوائح و 
 .لفص  لاحقا بشكل م

 

 

                                                           
 .01فراتح يحياوي، المرجع السابق، ص( 1) 

 . 03محمد عمر مراد، المرجع السابق، ص (2) 
،    0112، دار النهضة العربية القاهرة، مصر، 0، طرالبرلمانية وتطبيقاتها فر  مص انةمحمد بطيخ رمضان، الحص (3) 

 .02ص
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 حسن أداء الوظيفة النيابية  -3

يقتض   معوقا وجه و دون أية عراقيل و  إن أداء وظيفة عضو البرلمان على أكمل  
 الآراءعن  مؤاخذتهة الموضوعية الت  تمنع مساءلته و إضافرة إلى تمتع العضو بالحصان

ع تمتعه بالنو الأفركار الت  يبديها داخل البرلمان أو لجانه بمناسبة أدائه لمهامه النيابية، و 
ية إجراءا  جنائية أالأخر من الحصانة البرلمانية وهو الحصانة الإجرائية والت  تمنع مباشرة 

هذا لا يعن  تحصين عضو البرلمان من المحاسبة عن جريمة ما، و  رتكابهإضده فر  حالة 
مبدأ ن ذلك مناقض لالت  قد يرتكبها أو المخالفا  القانونية الت  قد يقع فريها لأالجرائم 

نما يعن  ذلك عدم جواز مباو مبدأ المساواة أمام القانون، و هدستوري هام، و  شرة أية إجراءا  ا 
 .(1)التفتيش ضد عضو البرلمان دون صدور إذن من الجهة المختصةجنائية كالقبض و 

رض من تقرير الحصانة البرلمانية هو الحيلولة دون إعاقة أعضاء البرلمان من غالو   
أو تدبير  الحجج قختلاإفيذية سواء عن طريق لبرلمان  من طرف السلطة التنمتابعة عملهم ا

ذلك بهدف و  انهم من حضور الجلسا  البرلمانية تهاما  كيدية أو ملفقة لهم من أجل حرمإ
 المناورا ياسا  بشكل يفضح معه السالوقوف ضد بعض المشاريع و  أو ،من إحراجها منعهم

 .(2)الت  لا يمكن للشعب إدراكهاو  التنفيذيةالأغراض الخفية الت  ترم  إلى تحقيقها السلطة و 

 التأكيد على مبدأ سيادة المة -4

الذي و  سيادة الأمة من المبادئ الهامة والأساسية فر  القانون الدستورييعد مبدأ  
ليس فر  يد و ة الأمة دار لية فر  الدولة تنحصر فر  مجموعة إالفعيعن  أن السلطة الحقيقية و 
 ض  له صلاحيا  الحكمو  فر  ب و خ  نت  أهذا الأخير  وأنام الحكم، الملك أو الرئيس أو نظ

 .(الشعب) الإدارة من قبل الأمة و 

                                                           
 .03محمد عمر مراد، المرجع السابق، ص (1)
 .03فراتح يحياوي، المرجع السابق، ص (2)
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وضين مفو المنتخبين من قبل الأمة رلمان هم ترسيخا لهذا المبدأ فرإن مجموع أعضاء البو     
 .(1)الرقاب التشريع  و واجبهم يفتهم و ظمن قبلها بممارسة و 

بالتال  فرإن الحصانة البرلمانية الممنوحة لأعضاء فرالنائب ممثل للأمة، و  ذلكبو          
  .سلطتهاة الأمة وتكريسا لسيادتها و دار ان بصفتهم ممثلين لإالبرلم

نما  مهبشخصأعضاء البرلمان البرلمانية لا يقصد بها النواب و لذلك فرالحصانة          وا 
ظهارمنها مصلحة المجتمع، و يقصد          كرامتهاستقلالها و إة لها هيئ لمان بوصفههيبة البر  ا 
 .(2)شرائح الأمةو أن البرلمان هو ممثل لجميع فرئا  الشعب  عتبارإعلى 

 مصادر الحصانة البرلمانية:  نيالفرع الثا

  الدستورية الت  تستقمما لا شك فريه أن مبدأ الحصانة البرلمانية كغيره من المبادئ     
 ( أولا)أ من الإتفاقيا  الدولية ، حيث إنبثق هذا المبدالفقهيةوجودها من المصادر القانونية و 

 .حسب قوتها الإلزامية  الت  سنتناولها، و (ثالثا)العرف ، و (ثانيا)والتشريعا  الداخلية 

 :الدوليةتفاقيات الإ :  ولاأ

حترامه، مسألة ا  التأكيد على ضرورة العمل به و و  البرلمانيةإن إقرار مبدأ الحصانة         
 (00)حيث أكد  على هذا المبدأ المادة  الإقليميةتفاقيا  الدولية و العديد من الإ نص  عليها

  :الت  نص  على، و 2005لسنة  نتقال الإمن النظام الأساس  للبرلمان العرب  

 . ستقلاليةا  مهامه بحرية و  نتقال الإيمارس أعضاء البرلمان  -"

                                                           
 .00محمد عمر مراد، المرجع السابق، ص (1)
 .50عل  بن عبد المحسن التويجري، المرجع السابق، ص (2)
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تفاقية إمتيازا  الت  سوف ينص عليها فر  الإنتقال  بالحصانا  و البرلمان الإ يتمتع مقر -
 ."دولة المقرعقودة بين البرلمان و المقر الم

 :الآتيةنتقال  المواد نظام الداخل  للبرلمان العرب  الإقد ورد فر  الو     

ثل العضو الأمة العربية بأسرها ويرعى المصالح العامة يم :البرلمانيةالحصانة  " (:(7مادة ال
لا يجوز لجانه و أفركار بالبرلمان أو ستقلال وهو حر فريما يبديه من أراء و إويمارس عمله ب

 ."الأحوالمساءلته أو مؤاخذته على ذلك بأي حال من 

( التلبس) لا يجوز فر  غير حالة الجرم المشهود (:الإجرائية)الحصانة القضائية (: (8المادة
ضد العضو إجراءا  التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائ   تتخذأن 

وذلك ، نعقادالإو بإذن المكتب فريما بين أدوار نعقاد أمن البرلمان أثناء دور الإ بإذنأخر إلا 
الحصانا  الت  تبرم تفاقيا  المزايا و إليها القواعد الت  تنص عكله فر  حدود وبالشروط و 

 .(1)لهذا الغرض

 إجراءا  رفرع الحصانة(: 9)المادة 

برفرع الحصانة عن العضو إلى الرئيس من السلطة المختصة بالدولة  الإذنيقدم طلب  -00
فر  هذه الدولة  دعوا رفرع  يريد ن  م   ن  الإجراءا  الجزائية مرفرقا به أوراق م  المعنية بإتخاد 

إجراءا  جزائية فريها أو صورة  تخاذإإلى المحاكم الجزائية مرفرقا به أوراق القضية المطلوب 
 . رفرعها مع المستندا  المؤدية لها بحسب الحال يزمع عريضة الدعوى الت من 

حقوق الإنسان فر  الطلب لتقرير ما إذا كان  لجنة الشؤون التشريعية والقانونية و تنظر  -02
تقديم تقرير فر  ذلك إلى لعضو من أداء واجبه بالبرلمان، و الدعوى كيدية يقصد بها منع ا
يوما من تاريخ إحالة الطلب إلى  15، خلال ب الأحوالالبرلمان أو مكتب البرلمان بحس

 .اللجنة
                                                           

  03:20على الساعة20/02/5003تاريخ الإطلاع  pr.org-http://www.ar:لكترون  للبرلمان العرب الموقع الإ متاح على(1)
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ا خلال شهر من تاريخ تقديم برفرع الحصانة أو برفرض رفرعه الإذنيجب أن يصدر  – 03
لا أعتبر لمشار إليه فر  الفقرة السابقة، و التقرير ا أجل الشهر دون صدور قرار فر   نقضاءإا 

 .(1)برفرع الحصانة نا  هذا الصدد إذ

قعة بين المو  " Merger Treay" تفاقيةإمن  28نص  عليه المادة  الش ءتقريبا نفس و       
البرلمانية  على أن أعضاء الإتحاد الأوروب  يتمتعون بالحصانة أعضاء الإتحاد الأوروب ،

وفرق ملائمة و  الت  تمكنهم من أداء أعمالهم و واجباتهم بصورةاللازمة و  متيازا الكاملة والإ
 .(2)الشروط الت  نص  عليها بروتوكولا  البرلمان الأوروب 

حصانا  أعضاء البرلمان الأوروب  الصادر فر  و  متيازا كما جاء فر  بروتوكول إ       
 :على أنه 1957المعدل لسنة و  1951سنة 

 عتقالالإلا يخضع أعضاء البرلمان الأوروب  لأي شكل من أشكال التحقيق أو (: 9)المادة 
فر   الت  عبروا عنها أو الأصوا  الت  يدلون بها بالآراءيما يتعلق فرنونية أو الإجراءا  القا

 .بهم المناطة أدائهم للوجبا 

 :بما يأت أثناء حوادث البرلمان الأوروب  يتمتع أعضاؤه (: 10)المادة 

 .الممنوحة لأعضاء البرلمان الداخل  الخاص بدولتهمالحصانة البرلمانية الكاملة و  -أ

 حتجازالإفر  أراض  أي دولة عضو أخرى، يتمتعون بالحصانة من أي تدبير من  -ب
 .من الإجراءا  القانونية الأخرىالتوقيف و و 

لى مكان لحصانة للأعضاء أثناء سفرهم من و تنطبق ا -   .البرلمان الأوروب  جتماعإا 

                                                           
 .03محمد عمر مراد، المرجع السابق، ص (1)

 . ،المرجع السابق pr.org-http://www.ar ،الموقع الإلكترون  للبرلمان العرب  (2)

 

http://www.ar-pr.org/
http://www.ar-pr.org/
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بجريمة كما أن  لايتم التمسك بالحصانة فر  حال تلبس عضو البرلمان الأوروب  -ث
 .(1)البرلمان له الحق الكامل فر  رفرع الحصانة البرلمانية عن أي عضو

للحصانة البرلمانية  بالغةالدولية أعط  أهمية  تفاقيا الإمن خلال هذا تبين لنا أن        
اء الهيئا  التمسك به ترسيخا لحماية أعضمن خلال التأكد والنص على هذا المبدأ و 

القيام بمهامها على أكمل ن أي ضغوطا  لممارسة أدوارها و الإقليمية مالبرلمانية الدولية و 
 .وجه

 التشريعات الداخلية : ثانيا

الحصانة  جنبية السباقة فر  تكريسكان  الدول الأ النسبة للتشريعا  الداخليةب        
 البرلمانية ةمل  على تطبيق الحصانالدول الت  ع ولأ من إنجلتراالبرلمانية، حيث كان  

 1688قانون الحقوق لسنة واضح فر  ا المبدأ بشكل تفصيل  و ذحقيق  له تقنين كان أولو 
 .(2) الذي تم النص فريه على عدم مسؤولية أعضاء مجلس النوابو 

الت  نص  على هذا المبدأ  م المواثيق الدستورية الفرنسية و جاء فر  معظ الش ءنفس         
ما ورد فر  قرار الجمعية حيث كان أول نص دستوري فررنس  أكد على مبدأ حصانة النائب 

       على أنه لا يجوز إتخاد إجراءا  جزائية أو القبض  1789التأسيسية الفرنسية لسنة 
 حهقتر إأو الحبس فر  حق النائب بسبب أي عمل ورد منه داخل البرلمان، سواء كان مشروع 

 .(3)أو خطاب أو رأي أبداه فريه

                                                           
 .المرجع السابق ،pr.org-http://www.arالموقع الإلكترون  للبرلمان العرب ،  (1)
 .00محمد عمر مراد، المرجع السابق، ص (2)
 .20، المرجع السابق، صائبنجلة الم، "الحصانة البرلمانية"عثمان دشيشة،  (3)

http://www.ar-pr.org/
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الفرنسية   متأثرة بالقوانين البريطانية و الت  كانو  ،يةالعربأما بخصوص التشريعا         
دول العالم العرب ، حيث تم  الفرنس  الذي وقع على معظمالبريطان  و  حتلالللإنتيجة 
 .(1) د على مبدأ الحصانة البرلمانية فر  معظم دساتير الدولة العربيةيالتأك

 المبدأ فر  لائحة تأسيس مجلس شورى فرف  التشريع المصري لم ينص صراحة على        
بعد لكن و و  د من حرية عمل النوابحتتمنع و الت  جاء فريها نصوصا ، و 1866النواب لسنة 

تم إقرار هذا المبدأ، حيث تم النص على  1882إعادة تشكيل مجلس النواب المصري لسنة 
تمتع النواب بالحرية المطلقة فر  القيام بوظائفهم دون الخضوع لأي أوامر أو تعليما  من 

 .(2)أفركارهمأرائهم و  لالبإستقأي جهة كان  تمس 

دول عربية أخرى بهذا المبدأ، مثل دستور  أخذ وعلى غرار التشريع المصري،        
دساتير الو  1950جميع دساتير سوريا بداية بدستور و  ،1970الجمهورية العربية اليمنية لسنة 

جميع الدساتير الت  لحق  و 1956 نفس الأمر بالنسبة للدستور السودان  لسنة اللاحقة به، و 
صانة على الح 1959الت  قضى دستورها لعام بالنسبة للجمهورية التونسية و ال الح كذلكبه، 

العشرون على نص الفصل السابع و  نعشرون، فر  حيالالموضوعية فر  فرصله السادس و 
على الحصانة   1972الإجرائية، أما المملكة المغربية فرقد نص دستورها لعام  الحصانة

الأربع بنفس المعنى الت  نص عليها فر  الدستور فر  فرقراته  39ها فر  الفصل يالبرلمانية بشق
على الحصانة 1947المعدل عام  1926التونس ، كما نص الدستور اللبنان  لعام 

المنصوص عليه فر  نفس المعنى الوارد و  ،منه 40و 39الإجرائية فر  المادتين ة و يالموضوع
 دستور من 67و 66الحصانة البرلمانية نص  عليه المادة  بخصوصالدستور اللبنان  

                                                           
 .01عمر مراد، المرجع السابق، ص محمد  (1)
 .22محمد بطيخ رمضان، المرجع السابق، ص  (2)
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من الأصول التشريعية لدستور  2و  1فرقرة 40كذا المادة ، و 1952المملكة الأردنية لعام 
 .(1)الدولة الفلسطينية

أما بالنسبة للدساتير المتعاقبة على الجزائر، فرقد كان صدور أول دستور للبلاد فر          
و الت   32 و 31 مادتيه، قد نص على الحصانة البرلمانية خلال فر  9630سبتمبر  10

  .(2)أكد فريها على تمتع النائب بالحصانة البرلمانية خلال مدته النيابية

الت  لحق ، والت  نص  على مبدأ والتعديلا   الأمر نفسه جاء فر  الدساتيرو 
الذي نص على الحصانة ، و 2016الحصانة البرلمانية، كان أخرها التعديل الدستوري لسنة 

 .منه 127و  126بشقيها فر  المادتين 

 العرف:  ثالثا

 بتكرارلسلوك معين ( الأفرراد)الناس  عتيادإيقصد بالعرف من الناحية القانونية 
 لإتباعاينشأ عنه قاعدة قانونية واجبة عرهم بإلزاميته مع مرور الزمن، و مما يش ،ستمرارا  و 
 .كأي نص مكتوبيتقرر الجزاء على من يخالفها و 

مانية، حيث أن التطور التاريخ  ويعتبر العرف من أقدم مصادر الحصانة البرل        
الوقائع المتكررة فر   هذا المبدأ كان كله بطريق العرف، خاصة فر لتبلور التسلسل الزمن  و 

ون مصدره فريها يستمد القان  تعتبر مهد المدرسة القانونية والأنجلوساكسونية، و التبريطانيا و 
حيث  قواعد العرفلعدالة والمساواة و مبادئ ا عتبارالإبعين  تأخذالت  من السوابق القضائية و 

                                                           
 020يضر، بسكرة، الجزائر، د س، ص، جامعة محمد خ02، العدد فكرمال جلةم، "الحصانة البرلملنية"حسينة شرون،  (1)
 . 010لى إ
، انونيةقال حوثبراسا  والدال تخصصة فر م هريةش جلة، مانونيةق راسا ، د"الحصانة البرلمانية وتطورها"عثمان دشيشة، (2)

 .51، ص5005التوزيع الوادي، الجزائر، ، دار القبة للنشر و 05العدد 
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كان أول إقرار لمبدأ الحصانة البرلمانية بشكل مكتوب فر  قانون الحقوق فر  نهاية القرن 
 .(1)(م (1688السابع عشر 

ص قبل أن يتم تقنينه فر  نصو لذلك فرإن مبدأ الحصانة البرلمانية قد تم تطبيقه          
التقاليد الت  أكد  على مبدأ الحصانة البرلمانية بعدة مكتوبة، حيث مر  هذه الأعراف و 

بعض مراحل وتكرس  فر  نهاية القرن السادس عشر، عندما تكرر  وقائع الإفرراج عن 
 متدحإلقضايا مقامة ضدهم، وقد  ستناداإالنواب بأمر من مجلس النواب بعدما تم حبسهم 

الإفرراج عن  ينحينها أصبح حق أي من المجلسى عليه، و نثأا التقليد و ملك هنري الثامن هذال
تم التوسيع فر  هذا التقليد  بعدهاحق ثاب  بموجب العرف الدستوري، و العضو المحبوس هو 

فر  نهاية الأمر تم و  ،العمالوالخدم و تباع ليصبح الحق فر  الحصانة شاملا للأ العرفو 
        قانون الحقوق واب أي الحصانة البرلمانية فر  الن مسؤوليةاعدة عدم النص على ق

 .Bill of Rights”(2)“م 1688عام 

الأعراف على مبدأ حصانة النائب لهذه  استناد  إكما أكد  الدساتير الفرنسية أيضا          
 بالأعراف ذلك إعمالا    يعبر عنها فر  ممارسة وظائفه، و الت الآراءعدم مسؤوليته عن و 

 .)3(التقاليد البرلمانية الت  تهدف إلى حماية ممثل الأمة من تسلط الحكومةو  

 أنواع الحصانة البرلمانية و تمييزها عن غيرها  : الثانيالمطلب 

الأولى حصانة  ةالبرلمانينوعين من الحصانة  عنلقد تحدث معظم الفقه الدستوري 
كما  ،(4)لبرلمان  لممارسة مهامه النيابيةبها العضو االثانية حصانة إجرائية يتمتع موضوعية و 

ا ما ذهو  ،التمييز بينهماو   ها من الحصانا غير لعلاقة بين الحصانة البرلمانية و يبرز ا

                                                           
 .02محمد عمر مراد، المرجع السابق، ص (1)
 .52محمد بطيخ رمضان، المرجع السابق، ص (2)
 .01محمد عمر مراد، المرجع السابق، ص (3)
 . 20المرجع السابق، ص حق  النداوي، (4)
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، وتمييزها عن غيرها (الفرع الأول)نستعرض له بالدراسة من خلال أنواع الحصانة البرلمانية 
 .(الفرع الثان )من الحصانا  

 أنواع الحصانة البرلمانية  : الولالفرع 

 تفق  على أنها نوعانأ دستوري، وا  تبن  معظم دساتير العالم الحصانة البرلمانية كمبد      
 ع الثان  فره  الحصانة الإجرائيةوأما النو  (أولا) الحصانة الموضوعية فر ول يتمثل النوع الأ

 . (ثانيا)

  الحصانة الموضوعية : أولا

   رلمانية اللامسؤولية الب: لقانون الدستوري عدة تسميا  منهافرقهاء اأطلق عليها          
لت  يتمتع بها عضو البرلمان منذ وه  الحصانة الأصلية ا ،(1)أو الحصانة ضد المسؤولية

      .تستمر معه طوال حياته ولا ترفرع عنه فر  أي حال من الأحوالنتخابه أو تعيينه و إ
المترتبة عنها  الآثاروبيان خصائصها وذكر حدودها و لتوضيحها أكثر سوف نقوم بتعريفها و 

 .رض منها لغو ا

 تعريفها -1
متياز دستوري مقرر لأعضاء البرلمان إ:" ف الحصانة الموضوعية على أنهاتعر         

أثناء  التعبيريتيح لهم حرية الرأي و م سواء كانوا منتخبين أم معنيين، بصفاتهم لا بأشخاصه
 .(2)"دون أي مسؤولية جنائية أو مدنية تترتب على ذلك ،النيابيةقيامهم بمهامهم 

        

                                                           
 . 55محمد عمر مراد، المرجع السابق، ص (1)

ملتقى ، "داء الرقاب يفة التشريعية والأظمدى صلاحية الحصانة البرلمانية فر  تطوير الو ": ناج  شنوف، مداخلة بعنوان (2)
مرباح ورقلة، الجزائر، د س، العلوم السياسية، جامعة قاصدي ، كلية الحقوق و التطوير البرلمان  فر  الدول المغاربية

 .02ص
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ثناء آراء أو فركار أعدم مسؤولية العضو عما يبديه من " :نهاكما عرفر  على أ           
 ةفرهذه القاعد ،ما تضمن  هذه الأفركار من جرائملجانه مهحدى عمله داخل المجلس، أو إ

الأقوال الت  يبديها العضو بسبب قيامه بوظيفته النيابية ترفرع صفة الجريمة عن الأفركار و 
 .(1)"داخل المجلس

عدم جواز مؤاخذة أعضاء البرلمان جزائيا أو مدنيا فر  ":أنهاكما يمكن تعريفها على         
 .(2)"البرلمان أقوال عند ممارسة عملهم ن الأوقا  عما يبدونه من أفركار وأراء و أي وق  م

لكن ضمن حدود الصلاحيا  و و البرلمان يستطيع الكلام بحرية، عضا يعن  أن وهذ       
 .المسندة إليه عن أي رأي أو فركرة دون خوف وذلك حتى يؤدي عمله على أكمل وجه 

ضمانة دستورية مقررة لأعضاء البرلمان هدفرها تمكينهم هذه الحصانة تعتبر حماية و       
  أو أثناء ستقلالية أثناء القيام بعملهم البرلمانا  عن أرائهم وأفركارهم بكل حرية و من التعبير 

 .(3)أو إحدى لجانه أو بمناسبة أداء عملهم النياب  مداولاتهم فر  المجلس،

فره    صريحة بالعمل البرلمان  للعضوو له علاقة مباشرة  بالتال  فره  تمس كل ماو       
ية سواء كان  نتخابية منها المتمثلة فر  التدخلا  الإشاملة لكل الأعمال الوظيفية البرلمان

كذلك التقارير  ،تعديلهاقتراح القوانين و ا تمس إكم ،دور فر  جلسة عامة أو داخل اللجانت
 ) . 4(كل الأعمال الت  تتم فر  إطار الخدمة البرلمانيةراء  و الآو 

كشخص ليس بالعضو البرلمان  إذن فره  متعلقة بالأعمال والنشاطا  البرلمانية و       
نما للوظيفة الت  أطبيع  و   .)5(ولاها له المنتخبون وهم الشعبا 

                                                           
 .103، ص0102براهيم عبد العزيز شيحا، القانون الدستوري، الدار الجامعية برو ، لبنان، إ (1)
 .21السابق، ص حق  النداوي، المرجع (2)

)3(
 Michel LASCOMBË, Droit constitutionnel de la cinquième république 9

eme
 édition, L’harmatton, Paris, 2005, 

p193. 
 .21قيس، المرجع السبق، صأمحمد  (4)
    .52، ص5002 الجزائر،،02، العدد رلمان بال الفكر جلةم، "المعارضة السياسيةالحصانة البرلمانية و  "رضا بوضياف، (5)
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يمنحها الدستور لعضو البرلمان  ستثناءعتبر الحصانة الموضوعية ميزة أو إذلك تل        
الت  قد تلاحقه  ،لحمايته من كل الضغوطا  أو التهديدا  أو المتابعة المدنية أو الجزائية

 .)1(بسبب الأعمال الت  يدل  بها داخل قبة البرلمان

   ابية عن العضو المنتخب لا تزول ضمانة الحصانة الموضوعية بزوال الصفة الني        
نما تستمر ما بعد نهاية و  ،أو المعين  إذ تبقى ملازمة للعضو مدى الحياة ،العهدة البرلمانيةا 

 لا مدنياو  فرالعضو السابق فر  البرلمان لا يجوز محاسبته أو مساءلته أو متابعته لا جزائيا 
أهم ما  ستمراريةفرطابع الإ أفركار خلال عهدته النيابية،وال و أقعن ما أبداه سابقا من أراء و 

 .)2(نتخابيةلإاتستمر ما بعد العهدة  لأنهايميز هذه الحماية 

  خصائصها-0
 :فر همها أتتمثل و  ،صانة الموضوعية بجملة من الخصائصتتسم الح     

  خاصية الشمولية -أ
التقارير والمناقشا  و  الآراءجميع الأقوال والخطب والتعبيرا  و  تشمل هذه الحصانة 

بة عمله و وظيفته الت  يدل  بها عضو البرلمان بمناس ،الشفويةالكتابية و    والأسئلةالمداولاو 
حيث لا يجوز لأي سلطة كان  أو فررد محاسبته أو متابعته مدنيا أو جزائيا ، (3)البرلمانية

ذلك من أجل ضمان و  نقضائها،إدته النيابية وحتى بعد بسبب هذه الأعمال أثناء مدة عه
ا عن كل الضغوطا  بعيد  ه البرلمانية بكل حرية دون خوف و وظيفتممارسة النائب لمهامه و 

 .الت  يمكن أن تعرقل دفراعه عن مصالح الشعب 
  خاصية الديمومة -ب

ان أثناء فرترة عضويته فر  و يقصد بديمومة الحصانة الموضوعية حماية عضو البرلم
حتى لو لم  النائبإلى ما بعد نهاية العهدة البرلمانية حيث يستفيد منها  متدادهاوا  المجلس، 

                                                           
 .50فراتح يحياوي، المرجع السابق، ص (1)

)2(
  Pierre AVRIL et  Jean GIEQUEL, Droit parlementaire, 3

eme
 édition, Montchrestien, Paris, 2004, p49. 

 .52محمد عمر مراد، المرجع السابق، ص (3)
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 ة تبقى دائمة و ملازمة إلى الأبد،بالتال  فرالحصانة الموضوعينتخابه لعهدة ثانية و يعاد إ
 الآراءو  مادام أن هذه الأفركار ،(1)واء جزائيا أو مدنيا أو تأديبيابحيث لا يجوز متابعته س

ه لوظيفته النيابية سواء قام بها أثناء ممارست ،لمناقشا  صدر  عنه أثناء عضويتهاالأقوال و و 
رجه على مستوى اللجان يستوي الأمر إذا كان ذلك داخل البرلمان أو خاو  ،أو بمناسبته

 .البرلمانية
 حصانة مطلقة -ج 
المدنية تشمل الحصانة الموضوعية حماية أعضاء البرلمان من الملاحقة أو المتابعة    

حيث لا يمكن للنيابة العامة تحريك دعوى جنائية ضد عضو  ،أو الجنائية أو السياسية
ة بتعويض مدن  عما كما لا يستطيع المضرور المطالب ،أقوالهمناسبة أرائه وأفركاره و البرلمان ب

 .(2)ة مساءلته بأي شكل من الأشكاللا يجوز للسلطا  السياسيو  ،رأصابه من ضر 
  العام بالنظامتتعلق  -د 

لا يجوز للعضو عنها و التنازل  العام لا يمكن النظامهذا يعن  أن الحصانة الموضوعية من   
ب عليه أن اع ضد عضو البرلمان يجز كذلك فر  حالة ما إذا عرض على القاض  نو  ،ذلك

                                                   .(3)أي مرحلة كان  من مراحل الدعوى كما يجوز الدفرع بها فر  ،يطبقها من تلقاء نفسه

 السياسيةخاصية  -و

من جهة أنها تمثل صورة من  الموضوعية يتمثل الطابع السياس  للحصانة البرلمانية        
عارضة إذ هناك من النواب من ينتم  إلى الأحزاب السياسية الم، صور المعارضة السياسية

معارضة أعمالها نتقاء السلطا  و إنتمائه يقوم بإمن خلال  الدولة،للنظام السياس  فر  
من جهة أخرى الجانب السياس  و  ،(4)تح  غطاء الحصانة البرلمانية وسياستها العامة

                                                           
(1)

 BEN ABOU – Kirane  Fatiha, Op Cit , P 149. 
 .52محمد عمر مراد ، المرجع السابق، ص (2)
 .231ص  ،0111 ،مصر منشاة المعارف الإسكندرية، ،والقانون الدستوري د العزيز شيحا، النظم السياسية إبراهيم عب (3)
 .77ص المرجع السابق، ،علي عبد المحسن التويجري (4)
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وهذا ما يضف  عليها رف الحكومة الت  بصدد القيام بها، لمعظم المشاريع المقدمة من ط
 .بالحصانة السياسيةالطابع السياس  حتى أطلق عليها البعض 

 ثارها أ-3

و الموضوعية عدم مسؤولية عض البرلمانيةثار الت  تترتب على الحصانة إن أهم الأ        
سواء أدلى بها  ،(1)أثناء قيامه بوظيفته النيابيةأفركار وأراء البرلمان عما يبديه من أقوال و 

الحصانة الشق الجزائ  تشمل هذه كما س أو خارجه أو على مستوى اللجان، داخل المجل
لا يستطيع المضرور و  ،ة العامة تحريك الدعوى العموميةحتى المدن  حيث لا يمكن للنيابو 

      ما صدر من النائب من سب أيضا أن يطالب بتعويض عما أصابه من ضرر بسبب
له  لكن المجلس التابع ،تهام بالخيانة أو الفسادالإاف إليها حالا  الإهانة و ضوي ،أو قذف

 .أساء التصرف نحرف و إالعضو يستطيع أن يؤاخذه إذا 

        نعقاد البرلمان فرقطإصر على فرترة إن هذه القاعدة ذا  أثر مطلق لا تقت           
حيث تمنع مساءلة النائب  ،لتشريع  فرحسب بل تستمر إلى الأبدلا تنحصر على الفصل او 
نتهاء العهدة النيابية إحتى بعد ا بين الدورا  و نعقاد ومناء الإتحصنه من المتابعة أثو  تحميهو 
كما لا يجوز تفاق على مخالفة أحكامها جوز الإهذه القاعدة تعتبر من النظام العام لا يو 

 .(2)نازل عنهاللنائب الت

 حدودها-4

بالتال  و المرتكبة فر  إطار ممارسة الوظيفة  تشمل الحصانة الموضوعية الأعمال          
حيث أنها تقتصر على  ،(3)اة الخاصة للنواب خارج البرلمانلها بما يرتبط بالحيلا علاقة 

نعقاد إناء المقالا  الت  يعبر بها النائب أثنا أداء وظيفته سواء أثو  الآراءالأقوال والأفركار و 

                                                           
 .51المرجع السابق ،ص  عل  عبد المحسن التويجري،(  1)
 .512، ص 0105،سام  عبد الصادق، أصول الممارسة البرلمانية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر ( 2)

(3)
 Joséph BARTHELMY, Précis De Droit Constitutionnel, 2

éme 
édition, Librairie Dalloz,  Paris, 1933, P280. 
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ون هذه وسواء كان ذلك داخل المجلس أو خارجه بشرط أن تك المجلس أو بين دوراته،
      كما تمنع من متابعة العضو  الوظائف النيابية أو بمناسبتهابالمهام و الأعمال مرتبطة 

          أو إقامة دعوى جنائية ضده جراء هذه الأعمال سواء أثناء تمتعه بالصفة النيابية 
 .(1)أو بعد زوالها

أراء أو أفرعال أفركار و  لعضو منفرالحصانة الموضوعية لا تمتد إلى ما يصدر عن ا          
نعقاد إن ذلك أثناء فرترة لو كا  من الجرائم و تصرفرا  داخل المجلس أو لجانه إذا عد  و 

 ائب فر  فرترة نيابته كما أنها لا تمتد إلى الجرائم العادية الت  قد يرتكبها النالمجلس، 
سواء وقع ذلك ، عتداء على أحد زملائه فر  البرلمان أو أحد الأفرراد العاديينكالضرب أو الإ

     يمكن رفرع الدعوى عليه بشرط الحصول على فرإنه يسأل جنائيا و  ،المجلس أو خارجهداخل 
 .(2)إذن المجلس

كما لا تنطبق هذه الحصانة على الأفرعال السياسية الت  يؤديها النائب خارج المهمة  
 .(3)نيابية أي خارج المجلس أو لجانهال

 بالإضافرة إلى البرلمانيين يشمل هذا النوع من الحصانة فر  بعض الأنظمة جميع  
 .عمالين تح  قبة البرلمان من مدعوين وصحافرة و الأفرراد المتواجد

 أهدافها -5

يتمثل الغرض الرئيس  من الحصانة الموضوعية فر  أنها تسمح للنائب من ممارسة 
سواء  التهديد و   لة من وسائل الضغطوسيدون إعاقته بأي  أرائهته والتعبير عن أفركاره و وظيف

ذلك عن و  تجعل من الأعضاء يتمتعون بحق الإستفسار كما ،من طرف الحكومة أو الأفرراد

                                                           
 كلية الحقوق، ، مذكرة ماجيستر،0111  ظل الدستور الجزائري لسنة إنتفاءالسيادة التشريعية للبرلمان فر ،لوناس مزيان ( 1)

 . 000ص ،5000الجزائر، وزو،جامعة المولود معمري تيزي 
 .02ص ،المرجع السابق ،ناج  شنوف (2)

(3 ) 
Pierre VIALLE, Droit Constitutionnel et science  politique, 2

eme 
édition, Edition L hermès,Tom 2, 1998, P 

446. 
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 ل الحكومة و إظهار عيوب الإدارةطريق تقديم الأسئلة لكشف المعلوما  الخاصة بأعما
 من خلال شكاوىذلك النائب وناخبيه و تقوي عملية التواصل بين ومن أهدافرها أيضا أنها 

الأمر الذي يمنح الحكومة فررصة   بدورها يوجهها للجهة المختصة ستفسارا  المواطنين التا  و 
ع هذه الحصانة بالإضافرة إلى ذلك تض أعمالهاتقدير الرأي العام حول سياستها و ثمينة ل

إجراءا  كيدية ضدهم الأعضاء تح  حماية البرلمان خوفرا من أن تتخذ السلطة التنفيذية 
 .(1)أقوال داخل قبة البرلماناء و بسبب ما يصدر عنهم من أر 

فر   شتراكلفتح الباب أمام عضو البرلمان للإلذلك فرالحصانة الموضوعية تأت         
      حديث دون خوف من مخالفة قانونيةالو  عفوية،اللجان بإيجابية وبكل حرية و الجلسا  و 

 . أو ملاحقة قضائية 

 الإجرائيةالحصانة :  ثانيا

هذا النوع من الحصانة البرلمانية عرف عدة تسميا  منذ أن تم إعلانها من طرف        
             مجلس العموم البريطان  فر  القرن الخامس عشر ميلادي حيث سمي  بحرية الكلام

 (freedom of speech )، عتقالو سمي  أيضا الحرية من الإ (freedom of arrest)
كما يطلق  ،(2)

 . (3)ة الشخصية أو الحرية البرلمانيةأو الحري ،ة ضد الإجراءا  الجزائيةالحصانسم إليها ع

رق نتط من أجل ذلك سوف، و يا  وتعدد  إلا أن المعنى واحدختلف  التسمإفرمهما 
 .الغرض منها وذكر خصائصها وأثارها وحدودها و  إلى تعريف الحصانة الإجرائية 

 

 

                                                           
 .02، المرجع السابق، ص ناج  شنوف (1)
 .52، ص فراتح يحياوي، المرجع السابق (2)
 .22المرجع السابق، ص  ،حق  النداوي (3)
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   تعريفها -1
تخاذ إجراء جنائ  ضد أي عضو من أعضاء يقصد بالحصانة الإجرائية عدم إ        

 ، وه  حصانة غير مطلقةذلك العضو البرلمان أو القبض عليه دون إذن المجلس التابع له
نما تقوم و  الجنائية عما يقترفره من الجرائم أي لا ترقى إلى حد إعفاء العضو من المسؤولية  ا 

 .(1)ل إجراءا  هذه المسؤوليةتأصي على

إلا نعقاد البرلمان أو بين دوراته إكما يقصد بها أيضا عدم متابعة النائب جزائيا أثناء        
خارج دورا  عن حصانته و جريمة أو تنازل العضو فر  حالا  موافرقة البرلمان أو التلبس بال

     وأخيرا إيقاف  التلبس بالجريمة فرإن موافرقة مكتب المجلس ضرورية ستثناءإبو  ،البرلمان
 .(2)ائب قد تعلق بطلب من البرلمانأو متابعة الن

نة الت  ترم  إلى حماية النائب الضمافرالحصانة الإجرائية ه  الآلية و  نى أخربمعو        
       ن جانب الأفرراد جعله فر  منأى عن المتابعا  الجزائية الت  يمكن أن تتخذ ضده مو 

إذن من المجلس التابع له  رتكابه جناية أو جنحة إلا بعد الحصول علىأو السلطا  جراء إ
المتابعا  الكيدية و  دعاءا كما ترم  إلى إبعاد كل الإ ،أو فر  حالة الجرم المشهود ،العضو

فرلا يجوز لأي جهة إعاقة مباشرته لمهامه النيابية  الت  ترفرع ضد النائب بهدف منعه أو 
    ة رتكابه لجنحإالعضو فر  حالة  تخاذها ضدإاذ إجراءا  جزائية أو المطالبة بتخإكان  

إلا بعد الحصول على  موافرقة  ،هذا فر  غير حالة التلبسو  ا،أو جناية منصوص عليها قانون  
 .(3)المجلس التابع له

                                                           
 .01، ص ناج  شنوف، المرجع السابق (1)
لجامعية، ، ديوان المطبوعا  االسلطا  الثلاثة، الجزء الثالث ،الوافر  فر  شرح القانون الدستوري ،فروزي أوصديق (2)

 . 11ص 5000، رالجزائ
 .502ص ،5002/5002 مصر، النهضة،دار  دراسة نقدية تحليلية، فرتح  فركري، القانون البرلمان  فر  مصر، (3)
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لية أو العقاب الذي إعفاء للمسؤو لذلك تسمى بالحصانة المؤقتة لأنها لا تمثل             
نما هو تأجيل لهذه او  ،ينتظر العضو ر للنيابة العامة جراءا  حتى يعطى الضوء الأخضلإا 

هو المجلس التابع له العضو فربدون ختصاص و جراءا  من قبل صاحب الإلمباشرة هذه الإ
 .(1)جراءا  باطلة بطلان مطلقالإموافرقة هذا الأخير تعد هذه 

لا و  ستثناءإئية دون المتابعا  الجزاصانة الإجرائية كافرة الإجراءا  و تشمل الحو          
  .(2)واشرة الدعوى المدنية ضد العضحيث لا تمنع من مب ،فر  دائرتها المتابعة المدنيةخل تد

 نها لا تمس الجريمة المتلبس بهاأء الوحيد على الحصانة الإجرائية ستثنالذلك فرالإ       
نما إخطاره فرقط و  تتطلب أخذ الإذن من المجلس  لا التو   .ا 

  خصائصها -1
 :  الإجرائية نجدها على النحو الآت  إن أهم الخصائص الت  تميز الحصانة        

       (مؤقتة) المدة المحددة الإجرائية الحصانة - أ
عضويته  نتهاءفترة النيابية للعضو حيث تنته  بإجرائية قاصرة على اللحصانة الإا         
لا  حيث أنها ،نتهاء العهدة النيابيةإما بعد  ه  عكس الحصانة الموضوعية لا تمتد إلىو 

جراءا  الجزائية ضد عضو تخاذ الإإتنف  الجريمة ولا المسؤولية ولا العقاب بل تحول دون 
                                             .(3)قد تعطل عمل السلطة التشريعيةالبرلمان الت  

رتكابه الجريمة بعد نهاية عهدته ة كاملة أمام القضاء عند إفرالنائب يكون مسؤول مسؤولي
النيابية إذ تسقط عنه هذه الحصانة بعد زوال عضويته فر  البرلمان حينئذ يسأل مثله مثل 

 .الأشخاص العاديين 
  

                                                           
 . 22ص ،محمد أقيس، المرجع السابق (1)
 .50ص ،فراتح يحياوي، المرجع السابق( 2)

(3 ) 
Michel FRANCHIMONT, Jacob ANNE,   Adrian MASSET,Manuel De Procédure Pénale, 2

eme
 édition 

,Collection De La Faculté De Droit De Luniversité De Liége, Edition Larcier, 2006, P72. 



 البرلمانية للحصانة مييالمفاه طارالإ                                      ولال  الفصل

 

 

36 

 الحصانة الإجرائية من النظام العام  - ب
عليه فرإن كل الإجراءا  المخالفة لهذه و  حكام هذه الحصانةيجوز مخالفة أ إذ لا        
جراءا  الجزائية ضد العضو حيث لا يمكن إتخاذ الإ ،(1)حصانة تعتبر باطلة بطلان مطلقال

 .إلا فر  حالة الجريمة المتلبس بهاريح منه أو إذن المجلس التابع له، دون تنازل ص
للعضو البرلمان  الحق فر   ،هذه الحصانةلمبادئ الت  تفرضها فر  حالة مخالفة او        

لمحكمة إثارتها التمسك بهذه القاعدة و إثارتها فر  أي مرحلة من مراحل التقاض  كما يمكن ل
 .(2) تحكم ببطلان الإجراءامن تلقاء نفسها و 

  عضو البرلمان لا يملك حق التنازل عنها -ج    

ررة لأنها مق ،ا الحصانة فر  بعض التشريعحيث منع النائب من التنازل عن هذه          
لأداء و ،(3)عن مصلحته الشخصية مصلحتها وليس للعضو بصفته نائب عن الأمة ويدافرع عن

ية من أجل ممارستها على هذه المهام الخاصة الت  كلف بها النائب يجب توفرر الحماية الكافر
فرهناك من التشريعا  أجاز  للنائب التنازل  لكن تبقى هذه الخاصية محل نظر ،أكمل وجه
هذا ما لمسناه و  ،ئري، مثل المؤسس الدستوري الجزانته من أجل المثول أمام العدالةعن حصا

ن أجل م ،ل ميرة فر  مقتل الشاب كمال سعديواقعيا من خلال قضية العضو إسماعي
 .(4)متابعة الجريمةمحاكمته و 

 

 

 

                                                           
 .50، ص المحسن التويجري، المرجع السابقعل  عبد  (1)
 .51، ص فراتح يحياوي، المرجع السابق (2).(2)
 .51ص  ،يجري، المرجع السابقعل  بن عبد المحسن التو  (3)
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 (غير شاملة ) مقيدة  الإجرائية حصانة  الحصانة-د  

جرائم الو  د فر  الحصانة الإجرائية أنها لا تشمل جميع الأفرعالييتمثل جانب التقي         
يخرج من و  المتابعا  الجزائية،الإجراءا  و  حيث تقتصر فرقط على ،الت  يرتكبها النائب

 .(1)المتابعا  المدنيةلمتلبس بها و نطاقها الجرائم ا

 مدن   لتزامإة النائب مدنيا لمطالبته بتنفيذ فر  أي وق  متابعشخص و إذ يمكن لأي          
إذن من المجلس التابع له على  دون الحاجة إلى الحصول ،أو أداء حق مدن  مستحق له

ان  يتمتع هذه الحالة يتابع العضو بصفته مسؤول مدن  لا بصفته نائب برلمو  ،(2)العضو
 .(3)بالحصانة البرلمانية

  أثارها -3

وذلك بمجرد  و يتمتع بها بصفة فرورية تسري أحكام الحصانة الإجرائية على العضو      
تخاذ إجراءا  جزائية ضده إذلك الحين لا يجوز لأي جهة كان  منذ نتخابه أو تعيينه و إ

ية ضده إلا بعد الحصول على إذن سواء بالقبض أو التوقيف للنظر أو رفرع دعوى جزائ
أما فر  حالة عدم موافرقة  ستثناء حالة التلبس بالجريمةإب له العضوموافرقة المجلس التابع و 

رضا العضو لا يعن  حتى راءا  الت  تتخذ ضد العضو باطلة و المجلس هنا تعد جميع الإج
على و  تعرض صاحبها للمتابعة الجزائية بل تبقى باطلة بطلان مطلق صحة الإجراءا 

أو  الدعوى فر  حالة ما إذا رفرع  دعوى المحكمة الحكم ببطلان الإجراءا  أو عدم قبول
 إذن أو موافرقة الحصول على بل رفرع الحصانة أو دونإجراءا  ضد العضو ق تخذ إ

                                                           
 . 20ص، المرجع السابق ،فراتح يحياوي (1)
 .21، صمحمد أقيس، المرجع السابق (2)
 .50، ص عل  بن عبد المحسن التويجري، المرجع السابق (3)
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لو لأول فر  أي مرحلة كان  عليها الدعوى و حيث يجوز الدفرع بالبطلان المجلس التابع له، 
 .                           (1)ستئناف أو النقضمام محكمة الإمرة أ

تخاذ إللإذن أو رفرع الحصانة الإجرائية أما فر  الحالة العكسية يجوز للجهة الطالبة  
 . الإجراءا  الجزائية ضد العضو بصفة عادية 

بها عضو البرلمان إن هذه الحصانة لا تجعل من الأفرعال غير المشروعة الت  يرتك 
نما تعن  عدم جواز  ،أفرعالا مشروعة النائب إلا بعد  تخاذ الإجراءا  الجزائية ضدإوا 

 .          بع له الحصول على إذن أو موافرقة المجلس النياب  التا

ي أن يكون وهذه الحصانة لا تطبق إلا بتوفرر شروط تتمثل فر  الصفة العضوية أ        
  ر مشهودة أي فر  غير حالة التلبسأن تكون الجريمة المرتكبة غيو  ،الشخص نائبا برلمانيا
أما بالنسبة لطلب رفرع  ،ياب  التابع له النائب على رفرعهامجلس النو كذلك عدم قبول ال

 يجعل من النائب مجرما أو بريئا الحصانة فرقرار المجلس النياب  بالقبول أو الرفرض لا
  .(2)تفاظ النائب بصفته البرلمانيةحإوكذلك لا يؤثر فر  

 حدودها -4

          لا يدخل فر  دائرتها إلا النواب  حدود الحصانة الإجرائية ضيقة إذ إن         
ا غيرهم من الموظفين فر  بحيث لا يتمتع بهء سواء كانوا منتخبين أو معنيين، الأعضاو 

ى النائب وحده دون أفرراد عائلته، فرإذا كما أن هذه الحصانة شخصية تنصب علالمجلس 
 .(3)قانونية ضدهتخاذ كافرة الإجراءا  الا  هؤلاء جريمة ما يجوز متابعته و  رتكب أحدإ

                                                           
 .51، ص السابقالمرجع  عل  عبد المحسن التويجري، (1)

مجلة المحقق الحل  للعلوم القانونية ، "، دراسة مقارنةجراءا  الجزائيةالحصانة البرلمانية ضد الإ" ،نجيب شكر محمود (2)
 .  522، ص 5002لسنة الخامسة، العراق، ، ا00العدد ، والسياسية

، دار النهضة 5حسام الدين محمد أحمد، الحصانة البرلمانية الموضوعية والإجرائية من وجهة النظر الجنائية، ط  (3)
 . 32، ص 0112العربية القاهرة، مصر، 
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أو تعيينه نتخابه الحصانة فرهو يكتسبها مند تاريخ إ ما بخصوص تمتع العضو بهذهأ        
بمعنى أنها ، لتمتع بالصفة النيابيةالعضو فر  احسب الحالة، وتظل قائمة طالما إستمر 

 .تنته  بزوال الصفة النيابية عنهتستمر طول عهدته فر  البرلمان و 

 الجرائم الت  يرتكبها العضو أثناء عهدته النيابية فرقط الحصانة الأفرعال و تشمل هذه         
بالتال  فرمسؤولية العضو عن هذه الجرائم تقوم متى زال  عنه و  ،ولا تمتد إلى ما بعدها

 . الصفة النيابية

ستمرار إانية عن العضو ليس لها تأثير فر  كما أن الموافرقة على رفرع الحصانة البرلم       
ومن ثم يظل  ،إذ تبقى هذه الصفة ملازمة له طوال العهدة النيابية النيابية،بالصفة  تمتعه

 .(1)متمتعا بالحصانة الإجرائية فر  غير الحالا  الت  رفرع  هذه الحصانة عنه

عضو سواء تزول بزوال الصفة النيابية عن التال  فرالحصانة الإجرائية تنته  و بالو        
     ستثناء فر  حالة إسقاط العضويةإو أ، النيابية العهدة نتهاء مدةإنتهاء الطبيع  وهو بالإ
كما ، إضافرة إلى حالة تنازل العضو عن الحصانة، لهاو قبالمجلس و ستقالة من إتقديم  أو
 .(2)ل فر  حالة صدور قرارا بحل المجلستزو 

  أهدافها -5        

بعة الأعضاء من متا تهدف الحصانة الإجرائية إلى منع وقوع طارئ إجرائ  يعيق
تهاما  كيدية أو ملفقة لجانهم عن طريق تدبير إهم و جتماعاتإعملهم البرلمان  أو اللحاق ب

مما ، لهم يكون الغرض منها حرمان الأعضاء أو النواب من حضور الجلسا  البرلمانية
كة فر  الموضوعا  يترتب عليه ضياع حقهم فر  التصوي  فريها أو حقهم فر  المشار 

 .أمامها المطروحة

                                                           
 .20عل  بن عبد المحسن التويجري، المرجع السابق، ص (1)
  .00، ص5005، دار عالم الثقافرة للنشر والتوزيع، عمان، 0أحكام الحصانة البرلمانية، ط  أحمد حبول، (2)
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كالقبض على ، تخاذ الإجراءا  الجزائيةدف إلى منع السلطة التنفيذية من إكما ته 
الحصول على إذن البرلمان أو بعد إلا بعد ، أعضاء البرلمان أو التحقيق معهم للتأثير عليهم

 . نتهاء مدة تمتعهم بالعضوية إ

فرالنائب لا يتمتع بهذه ، نعقاد المجلسإالحصانة الإجرائية أثناء دوران  حيث تقوم
الجنائية  يحاسب عن المخالفا كما يعد مسؤولا و ، الحصانة خلال فرترة عطلة البرلمان

 .(1)نعقاد المجلسإالجنح الت  يرتكبها خارج دور و 

  :يأت ميز الحصانة الموضوعية عن الحصانة الإجرائية فريما ن نا أننمما سبق يمك       
در من المدنية عن كل ما يصالمسؤوليتين الجنائية و عية تشمل الحصانة الموضو  -

           عند ممارسته عمله البرلمان  الآراءعضو البرلمان من الأقوال والأفركار و 
أما الحصانة الإجرائية فرتقتصر على الحصانة من المسؤولية الجنائية دون أن تمتد 

 .إلى المسؤولية المدنية 
أثناء دورا   الآراءطرح حرية المناقشة و وضوعية إلى ضمان تهدف الحصانة الم -

  فر  حين تهدف الحصانة الإجرائية إلى منع الحكومة ، نعقاد فر  المجلس النياب الإ
تهديد عضو البرلمان عن طريق ملاحقته طا  الأخرى فر  الدولة من تخويف و السلو 

 .جزائيا
تعد الحصانة الموضوعية دائمة ونهائية إذ لا يمكن مساءلة أو ملاحقة نائب برلمان   -

أما  إنتهائها،بعد وحتى الصادرة عنه أثناء مدة عضويته فر  المجلس  الآراءعن 
  .المجلسنتهاء عضوية النائب فر  إصانة الإجرائية فره  مؤقتة تزول بالح

إذ لا ة الإجرائية رغم التميز بينهما الموضوعية والحصانتبقى العلاقة وطيدة بين الحصانة " 
نما يجب تمكينهم إضافرة إلى ذلك من ضاء البرلمان من ممارسة مهامهم و يكف  تمكين أع ا 

ثم حماية هذه الممارسة من أي تدخل من شأنه عرقلة نشاط ، ممارستها فر  أحسن الظروف
                                                           

 . 03ناج  شنوف، المرجع السابق، ص (1)
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من باب أولى دعوى ع دعوى و ر برفرالأم ولو تعلقلمان  أو النيل من سمعته، العضو البر 
أولا للتعبير عن أرائهم  ة أعضاء البرلمان بضمانا  كافرية،وبالتال  يتعين إحاط كيدية،

      اللازمة للقيام ثانيا من أجل توفرير الطمأنينةو ستقلال، ا  و رسة مهامهم بكل حرية مماو 
 .(1)''بهذه المهام 

 لبرلمانية عن غيرها من الحصانات تمييز الحصانة ا: الفرع الثاني 

وري     مانية هناك حصانا  قانونية أخرى جاء بها الفقه الدستعلى غرار الحصانة البرل      
عرفرة جوهر حيث سنحاول التعرض لأكثرها شيوعا من أجل م ،وأقرتها معظم التشريعا 

لحصانة لال التطرق  لبين الحصانة البرلمانية الت  ه  موضوع بحثا من خالتفرقة بينهما و 
 .(ثالثا)الحصانة القضائية، و (ثانيا)ماسية الحصانة الدبلو ، و (أولا)الدستورية 

 الحصانة الدستورية :  أولا

نظمة السياسية للملوك الأة الت  أقرتها مختلف التشريعا  و ه  الحصانة القانوني 
حيث تختلف مدى مسؤوليتهم  لإجراءا  القانونية فر  مواجهتهمتخاذ اإتقض  بمنع  الرؤساء،و 

طلقة بحجة أن فرإذا كان ملكا فرهو يتمتع بحصانة م .ا أو رئيس الدولة بحسب ما إذا كان ملك  
غير فرهو  ،أي جريمة يرتكبها أو خطأ يقترفرهلا يمكن مساءلته عن و  ذاته مصونة لا تمس،

 .(2)مقدسةتبار أن شخصيته محصنة و عإب مسؤول لا سياسيا ولا جنائيا

كما جاء فر  الدساتير  ،( نسبية) أما بالنسبة للحصانة الممنوحة للرؤساء فره  جزئية        
فرإذا كان رئيسا للدولة فريجوز  مسؤولية الرؤساء عن بعض أخطائهم،الت  أقر  الحديثة و 

الحصانة والت  وذلك بعد تجريده من  ،رنة العظمى ومخالفة الدستو لخيامساءلته فر  حالة ا
، أما إذا كان يظل رفرعها مربوطا بإجراءا  خاصةو  فر  تحريك الدعوى ضده، عتبر القيدت

                                                           
سلطة النيابة العامة فر  تحريك الدعوى العمومية، دراسة النظام البرلمان  كيم بنان ، الحصانة البرلمانية و له الحعبد الإ (1)
 . 50، ص 5005وروبية، مطبعة فرضالة، المغرب، أنظمة عربية و ألمغرب  مقارنة مع ا
 .20فراتح يحياوي، المرجع السابق، ص   (2)
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أما المتعلقة  ائم الت  لا تتعلق بمهام وظيفته،فرهو يسأل جنائيا عن الجر  رئيسا للجمهورية،
حيث يسأل عنها فر   ،رختلاف النظم والدساتيإتختلف ببوظيفته فرنطاق مسؤوليتها الجنائية 

 .(1)بعض الحالا 

 الحصانة الدبلوماسية  : ثانيا

ه  نوع من الحصانة  ،"Diplomatic immunity''الحصانة الدبلوماسية بالإنجليزية         
محاكمة الدبلوماسيين تح  بين الحكوما  تضمن عدم ملاحقة و  متبعةالسياسية ة والالقانوني

الدبلوماسية كقانون دول  فر  مؤتمر  الإتفاق على الحصانة م  ت، طائلة قوانين الدولة المضيفة
 .0110نا للعلاقا  الدبلوماسية الذي عقد فر  يفري

    دول  العام متياز الذي يقرره القانون اللإفرالحصانة الدبلوماسية مصطلح قانون  ل 
وهو  الذي يمنح إلى بعض الناس الذين يعيشون فر  البلاد الأجنبيةالقانون الداخل ،  أو

 .(2)عين لسلطة القوانين فر  بلادهمخاض يسمح لهم أن يظلوا

حيث تعد من أوسع أنواع الحصانا  الت  تقض  بعدم خضوع الدبلوماس  الأجنب         
لا القبض و  لا محاكمتهفرلا تجيز مساءلته و لقانون البلد الذي يؤذي مهمته الدبلوماسية فريه 

قضية سواء جنائية أو مدنية عليه أو التحقيق معه أو حتى سماع شهادته عن أية جريمة أو 
الوفرود الحصانة رؤساء الدول الأجنبية و  يدخل تح  هذه، و أو تجارية أو إدارية أو غيرها

  .(3)المنظما  الإقليميةالهيئا  الدولية و  موظفوالرسمية ومن فر  حكمهم و 

ومثل هؤلاء  متيازيمنحون هذا الإ الآخرونالوكلاء الدبلوماسيين زراء و الو  فرالسفراء أو        
لكن إذا خالفوا و  ،وانين البلاد الت  يرسلون إليهايمكن القبض عليهم لمخالفة قالوكلاء لا

                                                           
 .25عل  بن عبد المحسن التويجري، المرجع السابق، ص  (1)
  //:ar.m.wikipedia.org/wiki/httpةحصانة دبلوماسي :متاح على الموقع الالكترون  (2)

 . 50:50: ، على الساعة5003-02-50: طلاعتاريخ الإ
 .22عل  بن عبد المحسن التويجري، المرجع السابق، ص ( 3)

http://ar.m.wikipedia.org/wiki/
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م معاملة تفاقا  دولية تنظوهناك إ ستدعائهم،إين المحلية فرإن حكوماتهم تطالب بانالقو 
الرسميين  ذوبيننأماكن المطبيع  الت  تشغله هذه السفارا  و المكان الالوكلاء الدبلوماسيين و 

 .(1)القنصليا  فر  البلاد الأجنبيةو 

القانونية الرابحة للأشخاص سية واحدة من الأوراق السياسية و الحصانة الدبلوما           
  التهديدا  الممارسة من قبل الأنظمة الت  ماسيين الذين يواجهون الضغوطا  و الدبلو 

  الفعالة لكف الوسيلة المثلى و تعتبر ، و تطالب بمحاكمتهم أو تصفيتهم فر  بعض الأحيان
 .(2)هذه الضغوطا 

 :القضائيةالحصانة : ثالثا

  تضييق بين خلط و الفقه فر  تعريف الحصانة القضائية  ا تجاهإتعدد             
 :لتعريفها تجاها إحيث ظهر  ثلاث  توسيع،و 

    وز فرصل القاض  تجاه الأول أن الحصانة القضائية تعن  أنه لا يجيرى الإ           
أخرى غير أو نقله إلى وظيفة  و إحالته إلى المعاش قبل الأوان،أ أو وقفه عن العمل،

عتبار الحصانة حيث ذهب إلى إ يها القانون،بالقيود الت  نص علو  قضائية إلا فر  الأحوال
 .(3)القضائية بأنها تعن  مبدأ عدم قابليتهم للعزل

الثان  عرف الحصانة القضائية أنها عدم مسؤولية القضاة مما يصدر  تجاهوالإ         
و مدنية أو ألية جزائية عنهم من أحكام مهما شابها من أخطاء سواء كان  هذه المسؤو 

                                                           
 قه وفال جلةم ،"نون الدول ، دراسة مقارنةسلام  و القامتيازا  الدبلوماسية فر  الفقه الإالإالحصانا  و  "وليد خالد الربيع، (1)
 .02الكوي ، دون سنة، ص ، انونقال

  . المرجع السابق ، ://:ar.m.wikipedia.org/wiki/http دبلوماسية_حصانة : لكترون مقال متاح على الموقع الإ (2)
   topic-adala.alafdal.net/t132 : الإلكترون  ، مقال متاح على الموقع" حصانة القضاة "صلاحا ،محمد خيضر  (3)

 .55:21: ، على الساعة5003-02-52: طلاعتاريخ الإ

http://ar.m.wikipedia.org/wiki/حصانة_دبلوماسية
http://ar.m.wikipedia.org/wiki/
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عتبرها ضمانة لا يجوز من خلالها عرض القرارا  القضائية للمناقشة أو التقييم وا   تأديبية،
 .(1)من أي سلطة كان 

  هو القائل بأن الحصانة القضائية تكون ضج الإجراءاتجاه الثالث و أما الإ             
حيث تعتبر حماية لهم من الإجراءا  التعسفية أو الكيدية  الجنائية الت  تتخذ ضد القضاة،

ضمانة ليس  متعلقة بشخص هذه الو لطة التنفيذية أو الأفرراد ضدهم، الت  قد تمارسها الس
نما بالوظيفة او القاض ،   .(2)لقضائية من أجل تحقيق المصلحة العامةا 

نها عتبار الحصانة القضائية بأإيمكن تجاها ، وعلى غرار ما جاء فر  هذه الإ            
جراءا  التحقيق ضده الت  تمنع من إتخاذ إالسلطة القضائية و  لأعضاءحماية قانونية مقررة 

بعد رفرع الحصانة عنهم من  إلاي تهمة، رفرع الدعوى العمومية عليهم بسبب أتحول دون و 
سؤولية القضاة عما يصدر عنهم من أحكام ، كما ه  ضمانة لعدم مل الجهة المختصةقب

 . و تقييم والت  لا يجوز عرضها لأي مناقشة أخطاء، وقرارا  مهما شابها من أ

 

                                                           
 .22عل  بن عبد المحسن التويجري، المرجع السابق، ص  (1)
 .25فراتح يحياوي، المرجع السابق، ص   (2)
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 الطبيعة القانونية للحصانة البرلمانية ونطاقها : الثانيالمبحث 

     
لقد ثار خلاف بين فقهاء القانون الدستوري حول الطبيعة القانونية للحصانة    

تلفت معظم دساتير الدول حول ، كما إختجاهات في هذا الشـأنث تعددت الإالبرلمانية حي
مسائل من خلال هذا المبحث سوف نستعرض ، لذلك ةتطبيق الحصانة البرلماني قنطا

يات القانونية لتكييف وتحليل النظر  عة القانونية الحصانة البرلمانيةوهي دراسة الطبي، مهمة
القانونية المترتبة عن الحصانة البرلمانية المقررة في التشريع  الآثاروكذلك ذكر  ،هذا المبدأ

دراسة  إلىحين سنتطرق في  ،)المطلب الأول(الجزائري وفي بعض التشريعات المقارنة 
والزمان والمكان، والموضوع  ،الأشخاصمن حيث البرلمانية نطاق تطبيق الحصانة  أومجال 

 (. المطلب الثاني) بشكل مفصل
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 لحصانة البرلمانيةلالطبيعة القانونية  : الأولالمطلب 

جزائية ضد مقترف  إجراءاتالحصانة البرلمانية كمانع من مباشرة  مبدأعتبار إ إن  
التساؤل حول التكييف القانوني لهذا  إلىيدفع  البرلمانية للوظيفةالجريمة بسبب ممارسته 

عتبار هذا المبدأ سبب إ إليهل يعود ذلك  ،فقهاء القانون نظرياتختلفت إحيث ، (1)المبدأ
  إجرائيتراه نتيجة لمانع  أمنه مانع من موانع العقاب، أ أمشخصي متصل بعضو البرلمان 

 من خلال  لذا سنحاول تحديد الطبيعة القانونية الحصانة البرلمانية،، ستثناء قانونا  سبب و  أم
على  رتبةثم التعرض للآثار القانونية المت ،(الأولالفرع  ) المبدأسرد التكييف القانوني لهذا 

  .(الثانيالفرع )الحصانة البرلمانية 

 لحصانة البرلمانيةلالتكييف القانوني :  الأولالفرع 

ختلاف بين ا  شأنه جدال و  في انوني للحصانة البرلمانية ثارموضوع التكييف الق إن
  :يليكما تباينواواحدة بل  إجابةعلى  يتفقوارائهم ولم آفقهاء القانون، فتعددت بذلك 

 الحصانة البرلمانية سبب شخصي لمنع تطبيق العقاب:  ولاأ

ن الحصانة البرلمانية سبب شخصي لعضو أعتبار إلى إ تجاهالإهب فقهاء هذا ذ
نه طالما عضو أالبرلمان للحد من سلطة الدولة في تطبيق قانون العقوبات، والذي يعني 

قانون العقوبات، فمن  لأحكامالبرلمان متمتع بهذه الصفة هذا يجعله بعيدا عن الخضوع 
مقرر  متيازالإن هذا أ باعتبارهالحصانة البرلمانية، لعطت تفسيرا أخلال هذه النظرية التي 

ع الطبيعة القانونية م يتنافى وهذا ما ،النيابية لوظيفتهي لذاته وليس ألشخص العضو 
 .(2)لحصانة البرلمانيةل

                                                           
 .93ص ،مرجع سابقال ،فاتح يحياوي (1)  
 . 85محمد أقيس، المرجع السابق، ص (2)
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ح ولم تقرر لأعضاء ن الحصانة البرلمانية لم تمنأساس أعلى  تجاهالإنتقد هذا إلكن 
نمالبرلمان،  ن أذي يشغلونه، مبررين موقفهم هذا بعتبارا للمركز والمنصب الإتقررت لهم  اوا 

وقت وقوع ذا لم يكن متصف بصفة النيابة إيكون متمتع بالحصانة البرلمانية العضو لا 
 .(1)نيابيةلم تكن صفة  لحصانة البرلمانية مالوجود  وبالتالي لا ،الجريمة

 جرائيإالحصانة البرلمانية نتيجة لمانع : ا ثاني 

قررة لعضو البرلمان نتيجة لمانع ن الحصانة البرلمانية المأتجاه عتبر فقهاء هذا الإإ
قترافه إجزائية ضد عضو البرلمان في حالة جراءات إية أتخاذ إجرائي، والمتمثل في عدم إ

فعال ستثناء بعض الأإى تكييف الحصانة البرلمانية على لإلجريمة ما، ومنه فهذا الرأي ذهب 
فهي تخرج من  ،(2)ن مجالها هو الإجراءات الجزائيةأمن دائرة الولاية القضائية للدولة والقول 

فواقعيا يعتبر الفعل الصادر عن  بهاالمتمتعين  للأشخاصدائرة تطبيق النص الجزائي 
نونية يعد هذا الفعل كما ما من الناحية القاأ ،تع بالحصانة جريمة يعاقب عليهاالعضو المتم

نمان الحصانة هنا ليست إجرائية أيعاب على هذا الرأي  لكن ماب، لم يرتك  هي حصانة وا 
ما أ ،في الحالة العادية يخضع مقترفها للمساءلة والعقاب فعال مجرّمة قانوناأموضوعية عن 

   سواء في فترة عضويته النيابية ،خضاعه للمساءلة والعقابإلا يمكن المتمتع بالحصانة ف
ي خاصة بفترة أجرائية التي تعتبر مؤقتة انة الإعلى عكس الحص نتهائهاإحتى بعد  وأ

بل  ،عقابتعفي مرتكب الجرم من المساءلة والالعضوية، وتزول بزوال الصفة النيابية، ولا 
 .(3)يهذن السلطة المختصة برفع الحصانة علإجل ذلك لفترة مؤقتة، إن لم يصدر تؤ 

 

 

                                                           
 .44المرجع السابق، ص  فاتح يحياوي، (1)
 . 48رمضان محمد بطيخ، المرجع السابق، ص (2)
 .06محمد أقيس، المرجع السابق، ص (3)
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  هليةالأ نتفاءلإ الحصانة البرلمانية سبب : ثالثا

ن تمتع العضو البرلماني بالحصانة البرلمانية يجعله أيرى هذا الفريق من الفقهاء       
عضاء ن تمتع الأأتهم لأحكام التشريع الجنائي كما معني وخارج مجال المعنيين بمخاطبغير 

خيرة هم مخاطبون الأ هفالأشخاص المتمتعين بهذ هلية القانونية، وحسبهمبالحصانة يفقدهم الأ
 كانواطالما  ،رتكابهم لأفعال مجرمة قانوناإكام القانون الجنائي بسبب خاضعون لأحو 

 .(1)رختياالإوحرية ك والتمييز، متمتعين بالإدرا

نها ليست صادرة على المحل الذي تم عليه التقييم القانوني أالعبرة في هذا الرأي و   
من قانون العقوبات  44،45،43الجنائية الواردة في المواد  لأحد الموانع التي تنفي المسؤولية

النص العقابي على العضو مكانية تطبيق إا الغاية منها والمتمثلة في عدم نما  و  ،الجزائري
 .(2)البرلماني

 :يكغيره، وذلك راجع لأسباب ه النقدولم يسلم هذا الرأي كذلك من 

المقارنة بين فاقد الأهلية الذي يعتبر غير معني بأحكام القانون الجنائي وغير خاضع 
ويعفيه فعال حتى ولو كانت مجرّمة قانونا أمن  له، كما يعتبر غير مسؤول عن ما يقوم به

الأفكار الأقوال و و  اني الذي هو غير مسؤول عن الآراءمن العقاب بسببها، والعضو البرلم
فهو مسؤول  الوظيفةا يصدر عنه خارج مما أالنيابية فقط،  بوظيفتهالمرتبطة الصادرة عنه و 
ن كانت عضويته البرلمانية وتمتعه بالحصانة تؤجل ا  عادي، حتى و  عنها كشخص

الذي لا تترتب  تجاه بين فاقد الأهلية تعفيها كليا، كما يساوي هذا الإولكن لا ،مسؤوليته
 حكام ومضمون القانون الجنائيأذ يعتبر غير مدرك وغير واعي بإ ،ي مسؤوليةأعليه 

رادته منعدمة ومسلوبة، وبين المتمتع بالحصانة الواعي واو  لمثقف، والذي يعتبر في كامل ا 

                                                           
 .48فاتح يحياوي، المرجع السابق، ص (1)
 .44محمد عمر مراد، المرجع السابق، ص (2)

 83محمد أقيس، المرجع السابق، ص. 
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وكل قول فوق هذا يجعل المتمتع  ،نهاومدرك لأحكام التشريع الجنائي وهو القائم بس قواه
 .بالحصانة فوق القانون

ن مسؤولية عضو البرلمان أيتمثل في  ،نتقاد من جانب آخرض هذا الرأي لإكما تعر   
ن تطبق أما مسؤولية فاقد الأهلية يمكن أقوال، أدر عنه من يص أبدية عما يبديه من آراء وما

عليها بعض تدابير الأمن، كما يمكن إرجاء تطبيق قانون العقوبات بصفة مؤقتة بسبب 
 .لى حين زوال هذا العارضإار ظنتوالإعارض من عوارض المسؤولية كالجنون مثلا، 

لى ذلك أن المسؤولية المدنية لفاقد الأهلية تكون عن الأضرار التي تسبب فيها إضف  
و البرلمان فهو غير مسؤول لا مدنيا ولا جزائيا عن الأقوال والآراء ويلزم بتعويضها، أما عض

 .(1)لأفكار التي تصدر عنهاو 

ستثناء قانونالحصان:  رابعا   ية البرلمانية سبب وا 

تجاهات المذكورة سابقا، فهناك رأي آخر يعتبر مبدأ لإراء واعلى خلاف كل الآ  
 المسؤول الدستوري لعضو البرلمان الحصانة البرلمانية راجع لسبب قانوني خاص قرره

يصدر عنه وما  ، بسبب ما يبديه من أفكار وآراءكحماية له تحول دون تطبيق العقاب عليه
 .(2)هل طار تأديته المهام الموكلةإقوال وتصريحات، في أمن 

ي محاولة فالضمانة  هرآها المؤسس الدستوري لإقراره هذوتكمن الغاية والحكمة التي   
السلطة التشريعية والسلطات  بيناواة العامة للمجتمع وضرورة المس ،الموازنة بين مصلحتين

ص المتضرر من الفعل المجرم خرى الموجودة في الدولة، وبين المصلحة الفردية للشخالأ
 .رتكبه العضو البرلمانيإالذي 

                                                           
 .40فاتح يحياوي، المرجع السابق، ص(1) 
 .06أقيس، المرجع السابق، ص محمد(2) 
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لذلك كان على المؤسس الدستوري ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الفردية  
 ةوهذا راجع لأهمية هذه السلطة، ودورها الفاعل في تسيير الشؤون الداخلية والخارجية للدول

التي يمارسها الحساسة  والوظيفةستثناء تقتضيه الضرورة إتالي فالحصانة البرلمانية تعتبر وبال
 .(1)جل تسيير الشؤون المهمة للدولةأان، من عضاء البرلمأ

وهو ما  قرب لمفهوم الحصانة البرلمانيةوالأ ،واقعيةو  كثر منطقيةهذا الرأي يعتبر الأ 
 .عليه جميع الدساتير العالمية  تفقتإ

 البرلمانيةة المترتبة عن الحصانة الآثار القانوني : الثانيالفرع 

كما ذكرنا سابقا أن معظم التشريعات أقرت الحصانة الموضوعية لأعضاء      
ا يبديه الجزائية، عم، تعفيه من المسؤوليات المدنية و بديةأالبرلمان كضمانة وحماية دائمة و 

ن حملت في طياتها سب قوالأفكار وأراء و أمن   شتم وقذف يعاقب عليها القانونو  حتى وا 
ة بسبب ما صدر وما بدر منه ي متابعة قضائيأعن هذه الحصانة تجعل العضو بعيدا 

 .(2)يةالبرلمان بالوظيفةقوال مرتبطة الأن تكون هذه التصريحات و أبشرط 

الأمر الذي جعل بعض الفقهاء يعتبرون أن هذه الحماية من شأنها أن تدفع  
 لى خصومهم بعبارات السب والشتم إجل الإساءة أستعمالها من إيين إلى التعمد في البرلمان

ي وسيلة قانونية تحميهم أو ترد و التشهير بهم مستغلين في ذلك عدم إمتلاكهم لأأو القذف، أ
 .(3)هم إعتبارهم منهمل

                                                           
 ،ستير كلية الحقوق، جامعة الجزائررسالة ماج ،انية وأثرها على الدعوى العموميةعثمان دشيشة، الحصانة البرلم (1)

 .40،ص2000/2001
 . 06ص ،المرجع السابق ،قيسأمحمد (2) 
 .06ص المرجع نفسه،(3) 
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ية، عن كل الأفعال نظمتها الداخلية جزاءات تأديبأقرت معظم الدول في أمراعاةً لذلك، و   
 سواء في الجلسات يفته ظالبرلمان أثناء ممارسته لو خطاء التي يقوم بها عضو الأالمرتكبة و 

 .(1)عمال اللجانأ، وكذلك داخل ستثنائيةو الإأو خلال الدورات العادية أ

 ها بعض التشريعات حيث سنتطرقلذلك سنقوم بذكر الجزاءات التأديبية التي قررت 
 .(ثانيا)المقارنة ثم في التشريعات ،(أولا)المقررة في التشريع الجزائري للجزاءات

 ير الجزاءات التأديبية المقررة في التشريع الجزائ:  أولا

مة نجدها للمجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأ امين الداخلييننظبالرجوع إلى ال 
 نتهاكهإفي حالة  عضاء البرلمانأا جزاءات تأديبية، ضد كل عضو من تضمنت في مواده

النظام من  54حيث جاء في المادة  ،له للحدود التي رسمها النظام الداخلي للمجلس التابع
ي أتجاه إتخاذها إنضباطي التي يمكن جراءات ذات الطابع الإالإ"  :الداخلي لمجلس الأمة

   :عضو في مجلس الأمة هي

 كير بالنظامالتذ_ 

 التنبيه_

  سحب الكلمة_ 

 .(2)" المنع من تناول الكلمة_ 

جراءات الإ: " عبي الوطني من النظام الداخلي للمجلس الش 48كما ورد في المادة 
  : تجاه النائب في المجلس الشعبي الوطني هيإذات الطابع التأديبي التي يمكن إتخادها 

 كير بالنظامالتذ_ 

                                                           
 .86فاتح يحياوي، المرجع السابق، ص (6)
 .6666، لسنة 44الصادر في ج ر ج ج د ش، العدد  من النظام الداخلي لمجلس الأمة 54 المادة (6)
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 التنبيه _

 سحب الكلمة_ 

 .(1)"المنع من تناول الكلمة_ 

نلاحظ أن الجزاءات التأديبية هي نفسها المقررة في  ،نص المادتين بعد إستقراء    
كلى النظامين الداخليين للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، فمن خلالها نستنتج 

 :الجزاءات التالية

  مالتذكير بالنظا1- 

ضد  يعتبر التذكير بالنظام من ضمن الإجراءات التأديبية التي يمكن إتخاذها      
من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  40أعضاء البرلمان، والذي نصت عليه المادة 

ئيس المجلس من النظام الداخلي لمجلس الأمة، حيث منحت هذه الصلاحية لر  58والمادة 
جراء بسبب قيام العضو بأفعال و لرئيس الجلسة، إذ يتخذ هذا الإأالذي ينتمي له العضو 

والتشويش على الحاضرين، وتشتيت  شأنها تعكير صفو المناقشات نم وسلوكات وتصرفات
و خلال عمل أو الطارئة، أالدورات العادية ثناء الجلسات و أسواء كان ذلك  نتباههم وتركيزهمإ

صراره إفي حالة ستئذان الرئيس و إأخذ الكلمة دون اللجان، ومن بين هذه السلوكات مثلا 
 .(2)تخاذ إجراءات أخرى ضدهإبالنظام مرة ثانية قبل على تصرفه وفعله، يتم تذكيره 

                                                                                التنبيه -2
كبر درجة من التذكير بالنظام نظرا لحجم السلوك أكثر صرامة، و أيه هو إجراء عقابي لتنبا

 .(3)والخطأ المرتكب

                                                           
 .6666، لسنة 40الصادر في ج ر ج ج د ش، العدد   من النظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني 48المادة  (1) 
 . 44صالحصانة البرلمانية وأثرها على الدعوى العمومية، المرجع السابق، عثمان دشيشة،  (2) 
 .08محمد أقيس، المرجع السابق، ص (3) 
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يتخذه  مكفولة لرئيس المجلس أو من ينوبهسلطة التأديبي، هو صلاحية و  هذا الجزء   
أصر على فعله وخطأه المخالف رغم تذكيره البرلماني الذي تمادى في تصرفه و ضد العضو 

         كثر صرامة بهدف المحافظة أتخاذ ضده إجراء إالنظام للمرة الثانية، مما يحتم ب
 .(1)ةعلى حسن سير الجلس

   على موقفه تسحب منه الكلمة صرّ ألة بقاء العضو المعني في تعنته و حاما في أ 
 .نتهاء المناقشات المتعلقة بالموضوعإلى غاية إ

 ةالمنع من تناول الكلم- 3 

برلمان حسب حجم عضاء الأقوبة التأديبية المرصودة لأخطاء تشتد درجة الع         
ا ثم يليه العقوبة التأديبية الدنيولي و بالنظام هو الجزاء الأذكير ن التأذ رأينا إالخطأ التأديبي، 

جراء عقابي تأديبي آخر، وهو المنع من تناول إيأتي  مكثر صرامة، ثأالتنبيه كإجراء عقابي 
 50المادة الشعبي الوطني، و  لمجلسلمن النظام الداخلي  44الكلمة الذي نصت عليه المادة 

     هذا الإجراء من طرف رئيس المجلس تخاذإحيث يتم  ،(2)من النظام الداخلي لمجلس الأمة
ستعماله إو عند ألقى ثلاث تنبيهات في موضوع واحد و من ينوبه ضد العضو الذي تأ

بشكل خطير النظام والهدوء داخل  ثناء الجلسات، أو عند مشاركته في تظاهرة تفسدأالعنف 
 .(3)قاعة الجلسات

  و زملاء لهأو تهديد زميل أم العضو بإستفزاز عندما يقو يضا أتخاذه إكما يتم        
عطاء رأيفإنه يتعرض للمنع من ت مدة  ةه حول الموضوع المطروح المناقشناول الكلمة وا 

عن فعله وتصرفه نتهاء المدة المقررة ولم يتراجع العضو إلاث أيام خلال تلك الدورة، وعند ث
    من النظام  45يام، حسب ما جاء في نص المادة أ( 60)ن تصل الى ستة أالمدة الى  ددتم

                                                           
 .86فاتح يحياوي، المرجع السابق، ص (1)
 .من النظام الداخلي لمجلس الأمة 68المادة ام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، ومن النظ 77أنظر المادة  (2)

 .45السابق، ص المرجععثمان دشيشة، الحصانة البرلمانية وأثرها على الدعوى العمومية،  (3)
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  لنظام الداخلي لمجلس الأمة ويتم من ا 54الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، والمادة 
و رئيس الجلسة الذي يقوم بإستدعاء المكتب أجراء من رئيس المجلس قتراح هذا الإإ

من النظام الداخلي  55لمادة ائب المعني قبل النظر في القضية والبث فيها، و للإستماع للنا
 .(1)لمجلس الأمة

 تقدير الجزاءات التأديبية المقررة في التشريع الجزائري-4 

 43الى  48بعد إطلاعنا على الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان، وتحديداً المواد       
        من النظام  55لى إ 54مجلس الشعبي الوطني، والمواد من النظام الداخلي لل

  فيلمجلس الأمة، والتي تتضمن أهم الجزاءات التأديبية المقررة ضد عضو البرلمان الداخلي 
     .(2)الجزائري التشريع 

نذارات، ولا و  لاحظنا أن هذه الجزاءات تعد بمثابة توبيخات   يمكن أن تصل الى ا 
مع حجم وطبيعة الجرائم التي قد يرتكبها العضو  مئدرجة العقوبات والجزاءات، لأنها لا تتلا

، التي زو القذف، والتهديد و الإستفزا ،تمقد تصل إلى حد السب و الش ل وتصريحاتامن أقو 
جراءات المتمثلة في الإتعد من الأفعال المعاقب عليها قانوناً فالعضو لا يهاب مثل هذه 

لا تتناسب منطقيا مع حجم وجسامة الجرائم المنع من تناول الكلمة، لأنها التذكير والتنبيه و 
عقوبات صارمة ورادعة تضع حداً لأفعال منه، كما أنها لا تعتبر جزاءات و التي تصدر 

 . بة البرلمانق الجلسات داخلير صفو المناقشات و التي من شأنها تعك الأعضاءسلوكات و 

 

 

 
                                                           

 .89.  86فاتح يحياوي، المرجع السابق، ص (1)
من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  43لى إ 48البرلمان وتحديداً المواد من أنظر النظامين الداخليين لغرفتي  (2)

 .من النظام الداخلي لمجلس الأمة 55الى  54والمواد من 
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 ةالمقارنية المقررة في التشريعات الجزاءات التأديب: ثانيا   

التي تضمنها النظام ة المقررة في التشريع الجزائري و بعد ما رأينا الجزاءات التأديبي    
 زاءاتخلي لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، سنحاول التعرض للجالدا
 .الفرنسيرنة، منها التشريعين البريطاني و العقوبات المقررة في بعض التشريعات المقاو 

 بريطانيافي  -1

الأشد  البرلماني في التشريع البريطاني تعتبر العقوبات التأديبية المقررة ضد العضو    
 : صرامة بين كل التشريعات، والتي سوف نقوم بعرضها كالآتي

 الطرد من المجلس -أ

يتم هذا الإجراء بقرار صادر عن البرلمان ضد العضو المعني، يكون بمقتضاه هذا  
الأخير غير جدير بالتمثيل في البرلمان، وغير أهل للعضوية، مما يترتب على ذلك إعلان 
خلو الدائرة الإنتخابية بمعنى يصبح العضو المعني غير موجود في التمثيل البرلماني، لكن 

ولا  ،(1)العضو من الترشح مرة أخرى، كما يمكن إنتخابه من جديدهذا الإجراء لا يمنع 
يستطيع المجلس منع ذلك، وفي حال أعيد إنتخاب العضو من جديد، للمجلس صلاحية منع 

أشد بر عقوبة الطرد من المجلس أقصى و لذلك تعت، وحضور الجلسات العضو من الدخول
 .(2)ضد عضو البرلمان العقوبات التأديبية التي يمكن إتخاذها

  وحبس العض -ب

داخل المجلس، يجوز حرية الكلمة  ما إذا تمادى العضو وتجاوز حدود ةفي حال  
س من طرف رئيس المجلس، إعتمادا على قرار صادر لحبصدار قرار اإحبسه عن طريق 

لى برج الساعة من طرف رئيس الحرس البرلماني إ من المجلس النيابي، حيث يتم إقتياده

                                                           
 . 46 صرمضان محمد بطيخ، المرجع السابق،  (1)
 .88 فاتح يحياوي، المرجع السابق، ص (2)
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 لحق في الإستعانة ببوليس العاصمةستعمال القوة الجبرية ضده، كما له اإالذي له صلاحية 
العضو داخل الحبس، تعود صلاحية تحديدها  يقضيهاأما بالنسبة لمدة الحبس التي يمكن أن 

هذه المدة لايمكن أن تتجاوز مدة للمجلس الذي يقوم بإقرارها، واضعاً بعين الإعتبار أن 
بموجب إجراءات تحرير  ع العضو المحبوس بحق طلب الإفراجالدورة البرلمانية، كما يتمت

 .(1)البدن، وللمجلس إمكانية معاودة إستصدار أمر حبس العضو مرة أخرى

 توجيه اللوم أو لفت النظر -ج

صرامة من بين صور الجزاء الأقل زاء العقابي هو الإجراء الأخف و هذا الج    
ق هذا الإجراء بتوجيه العقوبات، التي يمكن أن تتخذ ضد عضو البرلمان، حيث يتم تطبيو 

يساق إليها تحت حراسة رئيس أمام لجنة النظام، والذي يؤخذ و  ت نظر العضوفو لأاللوم 
د يبلغ له وهو الذي ق زموتوقيع عليه الجزاء اللّا  رلماني، من أجل الإستماع لأقوالهالحرس الب

 .(2)في مجلسه بقاعة المجلس

 في فرنسا-2

التي تضمنت  46المادة جمعية الوطنية، وتحديدا للى النظام الداخلي لإبالرجوع   
لفرنسي، حيث جاء في نص الجزاءات المقررة ضد عضو البرلمان في التشريع االعقوبات و 

 :يلياالمادة م
" les peines disciplinaire applicable aux membres de lassemblée sont :  

1. le rappelle à l'ordre. 

2. le rappelle à l'ordre avec inscription au procès verbal. 

3. la censure.  

4. la censure avec exclusion temporaire. " 

                                                           
.09 محمد أقيس، المرجع السابق، ص ( 1  (  

 .46رمضان محمد بطيخ، المرجع السابق، ص (2)
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الداخلي للجمعية الوطنية هي ومنه فالجزاءات والعقوبات المقررة في ظل النظام   
ع وم ملالاللوم، و  التذكير بالنظام، التذكير بالنظام مع التسجيل في محضر الجلسة كما نجد

 .(1)فلالإبعاد المؤقت للعضو المخا

وحده سلطة تنبيه  المجلس لرئيسمن النظام الداخلي  46حت المادة ولقد من          
، كما له صلاحية تقرير ما يجب إتخاذه ضد العضو المخالف لقواعد للإلتزام بالنظامالعضو 

صراره على موقفه في  ونظام التدخل وأخذ الكلمة دون الحصول على إذن، وفي حالة تعنته وا 
نفس الجلسة فإن الرئيس يكرر له التنبيه مع تسجيل ذلك في محضر الجلسة، مما يترتب 

ن من ربع التعويضات المقررة لعضو البرلمان على ذلك حرمان العضو المعني بقوة القانو 
 .(2)رخلال شه

و غير لائق، أو يقوم أقبيح  بكلام ونفس الإجراء يطبق على أي عضو يتلفظ    
بتوجيه إستفزاز أو تهديد ضد أحد زملائه، أما اللوم مع الإبعاد فيتخذ ضد العضو الذي وجه 

 ضد المجلس  الإهانةو من إرتكب جريمة أتين وضد جرائم العنف في الجلسة، له اللوم مر 
 ئيس الجمهوريةو يهدد ر أيحرض  وا يطبق هذا الإجراء ضد كل عضو يسب أمك ،أو رئيسه

لى مدة ثلاثين يوم من إالمجالس، حيث قد يصل الإبعاد و  أعضاء الحكومةوالوزير الأول، و 
 .(3)الوطنيةلنظام الداخلي للجمعية من ا 44الدورة البرلمانية حسب المادة 

ولا يمكن أن تتخذ هذه العقوبة ضد عضو البرلمان ولا يمكن إصدار قرارها إلا بعد أن     
العضو المعني، ثم  إلى ستماعبالإمكتب المجلس الذي بدوره يقوم  ستدعاءبإيقوم الرئيس 

من نظام المجلس، وفي حالة إصدار  46المادة  ييقرر إتخاذ إحدى العقوبات الواردة ف
إلى خارج المبنى من طرف مسؤول المحضرين، وقد تصل  قتيادهإالعضو يتم  القرار ضد

                                                           
 .06قيس، المرجع السابق، صأمحمد  (1)
 .89فاتح يحياوي، المرجع السابق، ص( 2)
 .84، صالمرجع نفسه( 3)
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حرمان العضو المعني من نصف التعويضات المقررة لعضو البرلمان لمدة  إلىدرجة العقوبة 
 .(1)من النظام الداخلي للجمعية الوطنية 44 حسب نص المادة أشهر 60

  ةالبرلمانينطاق تطبيق الحصانة :  المطلب الثاني

 الأشخاصلتحديد المجال الذي تطبق فيه الحصانة البرلمانية يتوجب علينا النظر إلى 
وكذا النظر إلى المضمون  ،(الأولالفرع ) الذين يتمتعون بهذه الحماية أو الضمانة الدستورية

 بالإضافة، (الفرع الثاني) الجوانب التي تعالجهاه الحصانة و أو الموضوع الذي تستهدفه هذ
 (.الفرع الثالث) المكانيو  الزمانيإلى تحديد سريانها 

جرائيةموضوعية و  ولأن الحصانة البرلمانية نوعان   سنحاول التميز بينها من خلال ، ا 
 .حدىكل واحدة منها على  لىإ وذلك بالتطرق، الأوجه ههذ

 يصالشخنطاق المن حيث : الأولالفرع 

مان دون سواهم، لكن لمما لاشك فيه أن الحصانة البرلمانية يتمتع بها أعضاء البر 
وهذ ما سنوضحه من خلال  بالرجوع إلى بعض التشريعت نجدها إختلفت حول هذا الشأن،
 (.  ثانيا)والإجرائية ( أولا)ذكر النطاق الشخصي للحصانة البرلمانية بنوعيها، الموضوعية 

 الموضوعية  بالنسبة للحصانة:  أولا

ولا يمكن أن  البرلماني بالشخصتخص وترتبط  دستوريةالحصانة البرلمانية ميزة 
 .(2)شريك في الجريمةالولا  ،مساعديهولا ، فرد من أفراد عائلته لا، يستفيد منها غيره

فالحصانة الموضوعية تشمل جميع أعضاء البرلمان سواء المنتخبين أو المعينين 
فهي ( م الجزائريالشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة بالنسبة للنظاأعضاء المجلس )

تمتد إلى غيرهم من  لا ، كمالا يمكن أن تتعداهم لأشخاص آخرين، و تغطي النواب فقط
                                                           

.09 محمد أقيس، المرجع السابق، ص ( 1(  
)2(

 Michèle BERTHOD – Daniel HOCHEDZ, connaissance de l’assemblée, le statut du député, France, 

septembre, 2002, p 07. 



 الفصل الأول                                    الإطار المفاهيمي للحصانة البرلمانية

 

59 

بهم في  ستعانةللإالموظفين في البرلمان أو الوزراء أو من يستدعيهم البرلمان أو لجانه 
  وتغطي كذلك هذه  ،ستشارةالإ، كسماع أقوالهم أمامه على سبيل الشهادة أو أعماله

نتهت عهدتهم النيابية أو زالت عنهم واب السابقين في البرلمان الذين إالحصانة كافة الن
 .(1)الصفة النيابية

انة الموضوعية في شخص النائب حصر الحص الذيالجزائري  التشريععلى غرار و 
الأعضاء كما هو الحال في ، نجد هذه الحصانة في بعض التشريعات تسري على غير فقط

، فإنها تسري على موظفي البرلمان أثناء تأدية مهامهم المتصلة بعمل العضو مثل إنجلترا
هم البرلمان بوصفهم شهودا ، كما تسري أحكامها أيضا على من يستدعيالبرلمان وغيرهم كتبة

 .(2)البرلمانأو تحقيق يعني  في أمر

الذي نص على  6385ا إلى ما جاء في دستور ستنادً ا  أما بالنسبة للتشريع الفرنسي و        
، دون أن تمتد لغيرهم نة تشمل أعضاء الجمعية الوطنية وأعضاء مجلس الشيوخأن الحصا

سواء كانوا مواطنين أو خدم أو صحفيين، لكنه أقر في أحد القرارات الخاصة بمجلس 
شمول الحصانة للشهود بمناسبة  بإمكانية، 6354جانفي  60لباريس الصادر في  ستئنافالإ

الأقوال الصادرة عن الشهود بمناسبة "عتبر أن ذلك عندما إن قبل لجنة التحقيق و سماعهم م
عدا إذا كانت أقوال مشينة سماعهم من قبل لجنة التحقيق تتمتع بحماية عدم المسؤولية ما

 .(3)"قادحةذامة و 

                                                           
وسف بن خدة، الجزائر  ، جامعة بن يرسالة دكتوراه في القانون العام ،إبراهيم ملاوي، النظام القانوني لعضو البرلمان (1)

 .664ص ،6664/6665
 . 46محمد أقيس، المرجع السابق ، ص (2)
 .04 فاتح يحياوي، المرجع السابق، ص (3)
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، لمبدأ لأعضاء البرلمان دون سواهمبالرجوع إلى الدساتير العربية فنجدها تكرس هذا ا أما 
بداء الرأي و و  طمأنينة في النفس قصد إظهار ذلك لإعطائهم حرية في المناقشة والكلام وا 

 .(1)الصورة الحقيقية للأوضاع

 بالنسبة للحصانة الإجرائية : ثانيا

النطاق الشخصي للحصانة الإجرائية ضيق عن نطاق الحصانة الموضوعية، لكون     
الحصانة الإجرائية تقتصر من حيث الأشخاص الذين يتمتعون بها على أعضاء البرلمان 

تزول بزوال هذه ن يتمتعون بالصفة النيابية فقط و فهي ضمانة شخصية مقصورة على م
هذه الحصانة لا تشمل ي إليه العضو، و المجلس الذي ينتمالصفة أو بصدور إذن من 

، الذين يستعان بهم في الأعمال أو المستشارين أو منذوبي الحكومةالوزراء أو الموظفين 
شركائه في جة والأبناء والأقارب وأتباعه أو لا تنتقل لأفراد أسرته كالزو البرلمانية، كما 

بحيث يمكن إجراء تفتيش  قر عملهلا ملا تمتد إلى مسكن عضو البرلمان و ، كما الجريمة
  .(2)ضبط الأشياء في أي منهاو 

بية تسقط عنهم النواب السابقين الذين إنتهت عهدتهم النياأما بالنسبة للأعضاء و 
، على عكس التحجج بها في مواجهة الأشخاص والعدالة لهم لا يجوزالحصانة الإجرائية، و 

 . الحصانة الموضوعية التي تبقى تلازمهم مدى الحياة أي حتى بعد انتهاء العهدة النيابية

، عندما ترتكب الجريمة من الطابع الشخصي للحصانة الإجرائيةويظهر جليا     
طرف عدة أشخاص يكون من بينهم أحد أعضاء مجلس البرلمان حيث لايستفيد من 

المشاركين، الذين قد تصدر ضدهم المعني دون بقية المساهمين و اني الحصانة إلا البرلم

                                                           
.46 محمد أقيس، المرجع السابق، ص ( 1(  
 .664المرجع السابق، ص  ،النظام القانوني لعضو البرلمان، إبراهيم ملاوي (2)
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ار إذن المجلس هم البرلماني فهو حر طليق في إنتظأحكام نهائية بالعقاب ينفدونها، أما شريك
 .(1)الذي ينتمي إليه

 يلموضوعا النطاق من حيث : الثانيالفرع 

الموضوعية التي  ةفعلى عكس الحصان يختلف موضوع الحصانة البرلمانية بشقيها،
، فإن النطاق (أولا)تشمل كل ما يبديه العضو من آراء وأفكار داخل وخارج البرلمان 

 ( .ثانيا)الموضوعي للحصانة الإجرائية ضيق حيث يقتصر على الإجراءات الجنائية فقط 

  بالنسبة للحصانة الموضوعية: ولا أ

ضو البرلمان في إطار أداء إن موضوع الحصانة البرلمانية قائم على كل ما يبديه ع
اء التي تصدر عن العضو كالخطاب الآر ابية، حيث يشمل نطاقها الأفكار و وظيفته الني

قتراح مشاريع القوانين، والتحقيقات رير وا  التقاو المداولات، والآراء والمقالات والمناقشات و 
ابة البرلمان على بر كآلية من آليات رقتالكتابية التي تع، الأسئلة الشفوية و ستجواباتوالإ

، فهو يتمتع بهذه ل البرلمان أو في لجانه أو خارجهلى بها داخالحكومة، سواء أد أعمال
الحصانة مهما كان هذا القول أو ذلك الرأي الصادر عنه يشكل جريمة جنائية، أي مما 

 .(2)نيعتبر قذفا أو سبا يعاقب عليه القانون فيما لو صدر عن غير أعضاء البرلما

الأفكار التي ية لا يتسع نطاقه ليشمل الآراء و كما أن موضوع الحصانة الموضوع     
كمثال عن تى و إن أبداها داخل البرلمان، و التي لا تتعلق بالوظيفة النيابية حالنائب و  يبديها

أو سبا أو شتما ضد أحد  قذفاتضمن هذا التصريح ذلك إذا قام العضو بتصريح صحفي و 
لأنه  زيرا، ففي هذه الحالة يسأل العضوالأشخاص سواء كان فردا عاديا أو برلماني أو و 

سيكفريد "، كما يرى ه لم يكن يزاول الوظيفة النيابيةحتى ولو أدلى بها داخل البرلمان إلا أن
ية في حالة ما إذا أن عضو البرلمان لا يتمتع بالحصانة الموضوع" seigfried bracke" "براك

                                                           
 .85، المرجع السابق، صمحمد عمر مراد(1) 
 .45فاتح يحياوي، المرجع السابق، ص (2) 
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أعاد ما قاله خلال دورات البرلمان أو على مستوى أحد لجانه بمناسبة مشاركته في حوار أو 
رلمان من وهذا ما أقرته المملكة المتحدة أن الآراء المعبر عنها خارج الب ،(1)ندوة صحفية

 لقذفاستعمل في إطار المناقشات لن تكون محمية ضد دعاوى طرف الأعضاء إعادة لما إ
ي به السب، لكن أغلبية الدول سارت على عكس ذلك، حين أقرت أن الرأي الذي يدلو 

كان ترديدا لما صدر عنه حرفيا بغرفة المجلس فإنه يتمتع العضو في الجرائد الصحفية و 
دار بالجلسات مهما كان  بالحصانة طالما لايوجد قرار صادر عن البرلمان يحظر إفشاء ما

 .(2)و قدفايحمل في طياته سبا أ

 عية أفعال البرلماني التي يأتيهابالإضافة إلى ذلك لا يشمل نطاق الحصانة الموضو  
ومختلف أشكال التعدي المادية  رب أو الجرح أو ارتكاب جريمة قتلمثل الإعتداء بالض

الأخرى، حتى ولو وقع هذا الفعل داخل مبنى البرلمان أو خارجه أو أثناء ممارسته لوظيفته 
آخر أو أحد الموظفين البرلمانية أو خارجها، وسواء كان هذا الجرم واقع على عضو برلماني 

 .(3)س، أو على شخص من عامة النافي البرلمان

ستخدام النطاق الموضوعي للحصانة كثيرا من الدساتير إختلفت في إو        
ائري الذي البرلمانية، فمنها من تستعملها في نطاق واسع و مثاله التشريع الدستوري الجز 

لتي تتعلق الأفكار اية إذ يدخل في نطاقه كل الآراء و أكثر شمولجعل هذا المبدأ أوسع و 
ن التعديل الدستوري لسنة م 660لبرلمان، لاسيما المادة لو تمت خارج ابالوظيفة البرلمانية و 

مبدأ  من الدساتير من تستعملها في نطاق ضيق كالدستور المصري الذي حصر، و 6660
لا تمتد ئب داخل البرلمان أو لجانه فقط و الأفكار التي يبديها النا عدم المسؤولية على الآراء 

 .(4)إلى ماوراء ذلك

                                                           
(1) 

Siegfried brack , L’irresponsabilité parlementaire (redoom of speach), chambre des représentants, précis de 

droit parlementaire 2015, p13. 

 . 43فاتح يحياوي، المرجع السابق، ص(2) 
 .663المرجع السابق، ص النظام القانوني لعضو البرلمان، لاوي،مإبراهيم (3) 
 .666، صنفسهالمرجع (4) 
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      الكتابية للبرلمانياء الشفوية و عي للحصانة هي الآر لذلك فالنطاق الموضو     
نما تهدف إلى ضمان حريتدفها ليس حماية شخص البرلماني، و وه ستقلاليته في إبداء ه و ا  ا 

عات، لتمكينه من تمثيل منتخبيه المتابآرائه وأقواله وحمايته من كل أنواع المضايقات و 
 .(1)الدفاع عن مصالحهمو 

 الإجرائيةللحصانة  بالنسبة:  ثانيا

الموضوعية الذي يعتبر شامل وواسع، ويدخل في على عكس موضوع الحصانة  
 خارج البرلمان، فإن النطاقفكار التي تصدر عن العضو داخل و الأنطاقه كل الآراء و 

حيث يقتصر على الإجراءات الجنائية فقط دون حالة الموضوعي للحصانة الإجرائية ضيق، 
دعوى مدنية ضد أي بإمكان أي شخص مباشرة  يمتد للإجراءات المدنية، كما لا التلبس

ذن المجلس التابع له، مايعني أن إ نتظار الحصول على موافقة أوعضو البرلمان دون إ
 .(2)مجال الحصانة الإجرائية محدود

إذ تشمل الحصانة الإجرائية كافة الإجراءات الجنائية المعروفة في قانون     
الأمر بالتفتيش، أو تفتيش و  ،والإحضار ،والأمر بالضبط ،زائية، كالإستجوابلإجراءات الجا

الحبس  المسكن، أو المحل، أو محاصرة العضو، أو إبعاده إلى جهة معينة، أو وضعه في
 .(3)أو تحريك الدعوى العمومية ضد العضو ،ة الجبريةمالإحتياطي، أو الوضع تحت الإقا

دلة، مثل الأخرى، أو إجراءات جمع الأ الإجراءات التحفظيةلكن لا تدخل في دائرتها 
يجوز القيام بها فيمكن إتخاد مثل هذه الإجراءات و نتدابه كخبير، سماع النائب كشاهد أو إ

                                                           
(1)

 David BEETHAM, parlement de démocratie au vingt_et_umiéme siècle, guide des bonnes pratiques, union 

interparlementaire ; France, 2006 ,p 39. 
 .56فاتح يحياوي، المرجع السابق، ص(2) 
 .59رمضان محمد بطيخ، المرجع السابق، ص(3) 
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لأنها لا تمس شخص  دون الحاجة للحصول على إذن من المجلس الذي ينتمي إليه العضو،
  .(1)تمنعه من أداء مهامه النيابية لاالبرلماني، و 

الجرائم التي تشملها هذه حول  لع الحصانة الإجرائية يجعلنا نتساءلذلك فتحديد موضو 
المخالفات، فبالرجوع إلى الجنايات، الجنح، و : ثلاثة أنواع، علما أنها تنقسم إلى الحصانة

في تحديد الجرائم التي تدخل في  ختلفتالتشريعات التي كرست هذه الحصانة نجدها قد إ
حيث نجد المشروع الفرنسي ذهب إلى حصر نطاق هذه  ،(2)نطاق الحصانة الإجرائية

نصت عليه  هو ماة من حيث الموضوع على الجنايات والجنح، دون المخالفات، و الحصان
على نهج نظيره الفرنسي  المشرع الجزائري قد سارو  6385من دستور  66فقرة  60مادة ال

متدادها للمخالفات وذلك ما الجنايات، دون إجراءات الجنائية على الجنح و عندما حصر الإ
من  664وتقابلها المادة ، (3)6330من دستور  666نص عليه صراحة في نص المادة 

الذي يرجع إلى كون الإجراءات و  ، وهذا الإستثناء له مبرره6660التعديل الدستوري لسنة 
الفات لا يمكنها أن تعيق أو تعرقل أو تمنع العضو من أداء مهامه مخالالتي تتخد في حالة 

 .البرلماني 

نص من الدستور و  33ن عمومية المادة أما المشرع المصري فيرى جانب من الفقه أ
من اللائحة الداخلية للمجلس بأنه لا عبرة إذا كانت الجريمة المسندة إلى عضو  983المادة 

في  الاجرائية ففي كل الأحوال تسري أحكام الحصانة، (4)مخالفةالبرلمان جناية، جنحة، أو 
 تقتصر على نوعين من الجرائم هما ن تقرير الحصانة البرلمانية حين يرى إتجاه أخر أ
 .(5)المخالفاتالجنايات و الجنح دون 

                                                           

 .696ملاوي، المرجع السابق، ص إبراهيم(1) 
 .56محمد أقيس، المرجع السابق، ص (2) 
 .59فاتح يحياوي، المرجع السابق، ص (3) 

 .40علي بن عبد المحسن التويجري، المرجع السابق، ص  (4) 
 .68 ، صفاتح يحياوي، المرجع السابق(5) 
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  يالمكانو  يالزمانالنطاق من حيث : الفرع الثالث 

لذلك سنحاول معرفة  مكاني،في نطاق زماني و صانة البرلمانية الح أحكامق تطب     
لمكان الذي يقوم فيه بهذه وكذلك ا ،(أولا)مارس فيها النائب مهامه النيابيةالمدة الزمنية التي ي

 .(ثانيا)المهام

 الزمانمن حيث  : أولا

 بالنسبة للحصانة الموضوعية  -1

ن تاريخ فوز الموضوعية مالنطاق الزماني للحصانة البرلمانية يبدأ سريان         
 دون وجوب  أو اليمين لأداءدون الحاجة  ،أو من تاريخ التعيين نتخاباتالعضو في الإ

 .(1)عضويته تثباإ

ه الحصانة طيلة مدة نيابتهم و قيامهم حيث نجد أعضاء البرلمان يتمتعون بهذ       
و أي شكل من أ ،والتخويفنواع التهديد ليهم كل أفلا يجوز أن تمارس ع ،النيابية همةمبال

ضمانة في تمتد هذه الو  ،جراء ضدهم ما يحول ومهمتهم النيابيةإتخاذ إأو  ،أشكال الضغط
فلا  ،كانت النهاية عادية أو غير عاديةنتهاء عضوية النائب سواء هذا المجال إلى ما بعد إ
القذف التي و ن تحرك ضده دعوى السب ة للعضو أنتهاء العهدة النيابييمكن أن نتصور بعد إ

 .(2)وظيفته البرلمانية تأديةثناء صدرت منه أ

ني لا تزول مطلقة من الجانب الزمابدية و رلمانية الموضوعية ضمانة أفالحصانة الب
         .    (3)مهما كان  يمكن رفعها عن العضو، ولابزوال الصفة النيابية، ولا تسقط بالتقادم

                                                           

 .95، ص حمد، المرجع السابقحسام الدين محمد أ (1) 
 .05، ص نظر علي عبد المحسن التويجري، المرجع السابقأو  -

 .46 ، صقيس، المرجع السابقمحمد أ (2) 
(3)

 Marc VAN DER HULST , le monda parlementaire , étude comparative mondial , union interparlementaire , 

Genève , 2000, p 83. 
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 بعديفارقه  لبرلمان ولاالمسؤولية يلازم العضو طوال وجوده في اكما تتسم بطابع الدوام فعدم 
         .(1)تركه إياه

      هل الحصانة البرلمانية الموضوعية : ذه تجعلنا نتساءللذلك فخاصية الديمومة ه 
      ؟توقف أو تاجيل النشاط البرلماني دائمة عند

فمنهم  من يرى  الدستوري،هذه النقطة ثار حولها خلاف و جدال بين فقهاء القانون "
ضد المسؤولية البرلمانية  تتوقف ضمانة الحصانة  ،تأجيلهأنه مجرد توقف العمل النيابي أو 

نعقاد بتلك بين أدوار الإفيما  ،التأجيلن العضو لا يتمتع خلال مدة التوقف أو بمعنى أ
 .مجال له أن يباشر وظيفته النيابية حيث لا الحصانة 

فهي  ،لموضوعية لا تتوقف أثناء العطلاتن الحصانة اويرى البعض الأخر أ      
ي المدة نعقاد  أو فالإرات سواء في فت ،عمال العضويةر العضو عملا من الأتوجد كلما باش

  .(2)"الفاصلة بين تلك الفترات
ما نقسمت التشريعات التي كرست مبدأ الحصانة فيوبناء على هذين الإتجاهين إ      

ول حيث توقف الحصانة بين بالإتجاه الأ تأخذمن  فهناك من الدول ،يخص هذه النقطة
يكون مسؤولا  ذعضو في هذه الحالة إدورات البرلمان أو عند تأجيل الجلسات فلا يتمتع بها ال

 .(3)قوالهعن أ
حصانة الموضوعية تتميز ن البعض الدول بالرأي الثاني بإعتبار أ أخدت في حين   
تحميه الجلسات بل تبقى تلازم العضو و لا تتوقف أثناء العطلات أو عند تأجيل بالدوام و 

 .(4)ياهفي البرلمان ولا تفرقه بعد تركه إطوال وجوده 
  

                                                           

 .05المرجع السابق ، ص علي بن عبد المحسن التويجري، (1)   
 راساتد جلةم، "6668مجالات تطبيق الحصانة البرلمانية في ظل دستور العراق لسنة "حمد علي عبود الخفاجي ، أ(2) 
 .666، ص 6666، العراق، وفةكال

 .06محمد عمر مراد، المرجع السابق، ص (3) 
 . 09المرجع نفسه، ص  (4) 
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 بالنسبة للحصانة الاجرائية -6
الزماني أي جرائية عن الحصانة الموضوعية من حيث النطاق لا تختلف الحصانة الإ

ن عضو البرلمان يتمتع حيث ذهبت معظم التشريعات إلى أ ،من حيث بداية السريان
 .نتخاباتأي من تاريخ إعلان نتائج  الإ ،ول لإنتخابهجرائية من اليوم الأبحصانة الإ

النسبة للتشريع الجزائري لحال بأو من يوم التعيين بالنسبة للأعضاء المعينين كما هو ا 
يتمتع مباشرة بالحصانة نتخابات أو تعيينه في حالة تعين فبمجرد إعلان فوز العضو في الإ

حالة التلبس  ستثناءبإجراءات الجزائية في حقه الإ خاذتإلا يجوز لأي جهة كانت و  ،جرائيةالإ
نعقاده إذن من المجلس في حالة إبعد الحصول على  للنظر، إلاالتوقيف عتقال و والإكالقبض 

 .(1)من رئيسه في الحالة العكسية أو في حالة تنازل العضو عن حصانتهو 
لكن ترفع    ،ةيالحصانة طوال مدة العهدة النياب وبذلك فالعضو يبقى متمتعا بهذه         

  أما بالنسبة  ،مؤقتةهذا ما يجعلها حصانة و رات المجلس في حالة الإجازة أو ما بين دو 
نتهاء ي بإجرائية فهي تختلف عن الحصانة الموضوعية كونها تنتهلزوال الحصانة الإ

بدية كما هو الحال بالنسبة تمتد إلى ما وراء ذلك فهي ليست أ لاالعضوية في البرلمان و 
  .(2)للحصانة الموضوعية

العهدة فهي تنتهي ايضا برفع الحصانة عن العضو أو بمجرد  هاءتإنضافة إلى إ    
ي حالة حدوث ظروف طارئة فو  ،العضو عنها بتنازلضبطه متلبسا بالجريمة كما تزول 

متمتعا بالحصانة  صليةعضو الذي انتهت مدته النيابية الأيبقى ال نتخاباتإجراء منعت من إ
كان و  نتخاباتالإترشح مرة أخرى في ته و وينتهت عضإ الذيجرائية وكذلك بالنسبة للعضو الإ

يصبح متمتعا بالحصانة من  ،يا و لم يصدر في حقه حكم نهائي وفاز مرة أخرىمتابعا جزائ
 .(3)نتخاباتفاز فيه بالإ الذياليوم 

                                                           
 .05المرجع السابق، ص  فاتح يحياوي، (1) 
 .44قيس، المرجع السابق، ص محمد أ  (2)

 .45المرجع نفسه، ص (3)  
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  البرلمان مدة لأعضاءجرائية ة الإالحصان أقرّ ن كان الدستور الجزائري قد وا      
اء الدورات ثنالإنعقاد أو العطل أو ما بين الدورات، أي أسواء كان ذلك أثناء  منيابته

المصري قد حصرت الحصانة خاصة الفرنسي و  فإن بعض الدساتير ،البرلمانية أو خارجها
ن إلذل ،نعقاد فقطالإجرائية أثناء دورات الإ  أنها إتفقت    ختلفت الدساتير منها إلاك وا 

أي إجراء جزائي ضد عضو  تخاذا  ل والرامي إلى عدم متابعة و ئتحدت في المعنى القاوا  
أو بتنازل العضو في غير حالة  ، بعد موافقة المجلس التابع لهلاالبرلمان أثناء دور الإنعقاد إ

 .(1)التلبس بالجريمة
 المكانمن حيث  : ثانيا
 بالنسبة للحصانة الموضوعية -6

يمارس فيه المكان الذي ي للحصانة البرلمانية الموضوعية في يتجلى النطاق المكان    
مناسبة بو كتابته داخل البرلمان أوأرائه و  وأفكاره بأقوالهفإذا أدلى  ،العضو وظيفته النيابية

 و مساءلته عنهاز متابعته أو نه يتمتع بالحصانة الموضوعية ولا يجإفنه اعمله في إحدى لج
في هذه الحالة  ،لكن ليست بمناسبة أدائه لوظيفته خارج المجلس أو داخله أما إذا أدلى بها

 .(2)تصريحاتى به من أقوال وأراء و يكون مسؤولا عما أدل
دت بها بعض الدول فقط مثل المشرع حيث أخ ،هذه القاعدة لا تعتبر مطلقة    

    الآراءمكاني لهذه الحصانة على قصر النطاق اللى حصر و المصري الذي ذهب إ
لا تنصرف إلى غير ذلك من و  ،و لجانه فقطلعضو داخل البرلمان أالتي يبديها ا والأقوال

     ادثة العضو المصري هذا ما يتجلى في حلا سيما منها عن قبة البرلمان و ، مكنةالأ
 غتيالبإتهامه الحكومة في مؤتمر صحفي عندما تم إسقاط عضويته بسبب إ "أحمد فرغلي"

 .(3)المعارضة عضاءأحد أ

                                                           
 .03فاتح يحياوي، المرجع السابق، ص (1) 
 .663براهيم ملاوي، النظام القانوني لعضو البرلمان، المرجع السابق، ص إ(2) 
 .04المرجع السابق، ص  ،رمضان محمد بطيخ(3) 
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 جعلها تشمل كل ما في حين ذهبت دول أخرى إلى إطلاق هذه الضمانة و       
      شرط أن تكون بمناسبة ،لبرلمان أو في لجانه وحتى خارجهيدلي به العضو داخل ا

 .(1)أدائه لوظيفته
 الحصانة علىه ذكما هو الحال بالنسبة للتشريع الفرنسي عندما لم يقصر ه       
 فقط لم يجعلها ضمانة و حماية لما يبديه العضو من أقوال داخل البرلمانو  معين،مكان 

نما ربطها بالمهمة النيابية و   .(2)معيندون تحديدها بمكان التمثيل البرلماني وا 

 الذي سار على نهج نظيره الفرنسييع الجزائري و نفس الشيء بالنسبة للتشر        
شكل واضح من أن النصوص الدستورية المتعلقة بالحصانة البرلمانية لم تحدد ب رغمالبف

داخل قبة البرلمان أو فيما إذا كانت متعلقة بما يصدر من العضو  النطاق المكاني للحصانة
نما ربطها ب، و خارجها كل ما يصدر عن  ومنه فهي شاملة على، ةالوظيفة البرلمانيالمهمة و ا 

و في إحدى اللجان التابعة له أ حات سواء كان ذلك داخل المجلستصريالعضو من أقوال و 
بمعنى  الرأي متعلقا بالمهمة البرلمانيةحتى خارج المجلس، بشرط أن يكون هذا التصريح أو و 

لا كان ، و ته العمل البرلمانيسبة مباشر أن يكون هذا الفكر أو الرأي صادر عن العضو بمنا ا 
 .(3)حوالالأسؤولا عنه جنائيا أو مدنيا حسب م

ما يصدر  يخرج من نطاقها ،الحصانة الموضوعية بالعمل البرلماني  رتباطفإلذلك      
     حتى  ،ت لا علاقة لها بالعمل البرلمانيتصريحاقوال و أأراء و عن العضو البرلماني من 

ن صدرت من داخل البرلمانو   .(4)ا 
    
 

                                                           

 .664، ص الخفاجي، المرجع السابقأحمد علي عبود  (1) 
 .49، ص فاتح يحياوي، المرجع السابق (2) 
و  انونيةقال راساتدال جلةم، "الحصانة البرلمانية ضمانة لتجسيد الحكم الراشد" محمد المهدي بن عبد الله بن السيحمو،  (3)
 .603 605، ص 6660 الجزائر، ،غواطدد الثالث، جامعة عمار ثليجي الأ،  العياسةسال

 .46، ص فاتح يحياوي، المرجع السابق  (4)
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 :هيالنطاق المكاني للحصانة الموضوعية في ثلاثة أوجه  إذن يتحدد  
 .راء التي يبديها العضو داخل البرلمان الأقوال و الأ  -
 .التي يبديها على مستوى اللجان  والأفكار والأقوالراء الأ  -
قوال التي تصدر من العضو خارج البرلمان لكن في إطار مهامه النيابية الأراء و الأ  -

 . أو بمناسبتها
 جرائية بالنسبة للحصانة الإ -6
 جرائية عن الحصانة الموضوعية من الناحية المكانية لا تختلف كثيرا الحصانة الإ   

لكن السؤال الذي يطرح في هذا الشأن هل  .(1)لجانه فقطعلى المجلس و  إذ أنها تقتصر
 ؟مسكنه وه الحصانة لتشمل منزل العضو أذيمكن أن تمتد ه

ينادي فمنهم من يرى و  ،الفقه الدستوري إلى فريقين نقسمإللإجابة على هذا التساؤل     
صول في هذه الحالة لا يجوز تفتيشه إلا بعد الحو  ،بضرورة توسيعها لتشمل منزل العضو

منهم من ذهب إلى عكس ذلك  و  ،على إذن من المجلس التابع له كما جرت العادة في فرنسا
 حماية معترف بها للعضو  لأنهاجرائية لا تشمل مسكن العضو الإ أن الحصانة عتبرواإحيث 

ولا توجد لها  ،شتراك في المناقشاتجلس وفي الدورات والإمن أجل ضمان حضوره في الم
 .(2)صلة بمسكنه

صريح أو إجتهاد للمجلس الدستوري حول هذه  التجربة الجزائرية لم نلمس أيفي و  
من أخد بالرأي فمنهم  الشأنختلاف حول هذا أما بالنسبة للفقه المصري فهناك إ ،ةالنقط

ا للشخص حصانته لأنه يحمل أسرار عتبروا أن مسكن العضو له حرمته و ا  السائد في فرنسا و 
أما الرأي الأخر فسلك الإتجاه المعاكس حيث إعتبر  ،خاصة إن كان عضو برلماني

 .(3)مسكنهلعضو ولا تمتد لرة على شخص ااصجرائية قالحصانة الإ
 

                                                           
 .56قيس، المرجع السابق،  ص أمحمد   (1)
 .40فاتح يحياوي، المرجع السابق، ص   (2)
 .56قيس، المرجع السابق، ص محمد أ  (3)
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 خلاصة الفصل الول                                 

خلصنا في الفصل الأول إلى أن الحصانة البرلمانية إمتياز دستوري أقرته جميع        
فهي بمثابة ضمانة يتمتع بها أعضاء البرلمان  ،السلطة التشريعية ءدساتير العالم لأعضا

المتابعات الجزائية و لممارسة مهامهم النيابية بكل حرية بعيدا عن جميع أشكال الضغوط 
عدم جواز متابعتهم عن الجرائم التي يرتكبونها إلا بعد رفع الحصانة عنهم ، و أو المدنية

                                                           .من قبل المجلس التابعين له

لعضو البرلمان إعتبارا ضمانة الحصانة البرلمانية لم تتقرر في حقيقة الأمر         
نما تقر ه و لشخص من خلال تجسيد إرادة الشعب  ،من أجل تحقيق المصلحة العامةرت ا 

البرلمان ، وكذا من أجل حماية عضو مصالحهالدفاع عن حقوقه و والتعبير نيابة عنه و 
                .لتمكينه من أداء وظيفته النيابية على أكمل وجه  دون ضغوط أو عراقيل

رف الذي يعتبر من أقدم بالع ءًا، بدصادر التي إنبثق منها هذا المبدأتعددت الم       
هذا المبدأ كان كله  التسلسل الزمني لتطورحيث أن التطور التاريخي و  ،أولهاالمصادر و 

التشريعيات الداخلية التي قامت بالتأكيد الإتفاقيات الدولية و بطريق العرف، بالإضافة إلى 
قراره حتا المبدأ و ذهعلى     .وحة لأعضاء البرلمان ى أصبح من المبادئ الدستورية الممنا 

انة حص العالم على أن الحصانة البرلمانية نوعان، تتفق معظم دساتير          
التي تهدف إلى حماية أعضاء البرلمان من أي متابعة جزائية أو مدنية موضوعية و 

ستقلالية  أفكارهم بكل حرية و عن أرائهم و  بيرالتعمن أداء وظيفتهم النيابية و  لتمكينهم ا 
ائية فهي عدم ر جأما الحصانة الإ اخل المجلس أو على مستوى اللجان،سواء كان ذلك  د

   جواز متابعة العضو جزائيا على الجرائم التي إرتكبها خلال عهدته النيابية سواء كان
   المتمثلة فيلات محددة قانونا و ذلك أثناء إنعقاد البرلمان أو بين دوراته إلا في حا

        .حصانته عن العضو تنازل مجلس أو حالة التلبس بالجريمة أوال إذن من صدور
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    ار خلاف بين الفقهاء حول تكييف الحصانة البرلمانية بنوعيها الموضوعيث         
لمشرع يمنحه اي إلا سبب قانوني خاص يضعه و ، فالحصانة الموضوعية ماهئياالإجر و 

مانعا من موانع العقاب بحيث يترتب على الجريمة هنا أهم لعضو البرلمان يكون سببا و 
، فالحصانة البرلمانية ماهي إلا عقبة أو نية وهي توقيع الجزاء على الفاعلالقانو أثارها 

    .تمنح له بصفته عضوا في البرلمان إجراء مؤقت مانع للعقاب لمصلحة شخص معين
ره اتير ضد عضو البرلمان خوفا من تجباءات التي أقرتها معظم الدسأما عن الجز        

ستعمال الحصانة في غير نو   للنظام الداخلي للمجلس التابع ، وذلك في حالة خرقه طاقهاا 
فهي لا تغدو أن تكون مجرد توبيخ مقارنة بالجزاءات  ،لم نجدها متلائمة مع تسميتها له 

                                            .الفرنسي لمقررة في التشريعين البريطاني و ا

، من حيث رلمانية يكون من خلال ثلاث زوايارأينا أن نطاق  الحصانة الب كما          
، أما من حيث الموضوع لى أعضاء البرلمان فقط دون سواهمالنطاق الشخصي تطبق ع

ق أيضا أحكام تطببها أعضاء البرلمان، و المهام التي يقوم الأعمال و فهي مرتبطة ب
مارس فيها نحصر في المدة الزمنية التي يي ،مكانيصانة البرلمانية في نطاق زماني و الح

، حيث لمسنا تشابه بهذه المهام، وكذلك المكان الذي يقوم فيه النائب مهامه النيابية
ختلاف فيها يخص تطبيق أحكام الحصانة في التشريع الجو   زائري وبعض التشريعاتا 

                     .                                                          ةالمقارن
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 منها لاسيما مجلات عدة شملت عميقة الجزائر بإصلاحات قامت ستقلالالإ عقب          
 خطوة أول أعلنت و الجديدة، للدولة القاعدة لتشكل قانونية ترسانة بوضع قامتذ إ السياسة

 كان التي النقائص ورغم ، 1963 سنة المستقلة الجزائريةللدولة  دستور أول إعلان لها
 الدستور هذا أعقب الدولة، في السلطات تنظيم حول نصبتإ مواده أغلب أنه إلا منها يعاني
 تلك خاصة السياسية المنظومة منها تعاني التي النقائص تدارك على عملت أخرى دساتير
 التنفيذية السلطة لعلاقة المنظمة تلك أخص بصفة وصلاحياتها السلطات بتنظيم المتعلقة
 .التشريعية بالسلطة

 التشريعية أو الرقابية سواء ومهاما أعمالها أداء من التشريعية السلطة تمكين وبهدف       
 بين الفصل لمبدأ تكريسا وهذا الأخرى السلطات مواجهة في عراقيل أو ضغوط دون

بالنسبة  سواء السلطات هذه ستقلاليةإ ضمان أجل من آليات الدساتير هذه أقرب السلطات
الممنوحة  البرلمانية الحصانة ضمانة نجد الآليات هذه أهم ومن أعمالها، أو لأعضائها
دستور  بأول ابدء   الدساتير جميع كرسته دستوري مبدأ أصبحت التيو  البرلمان لأعضاء

تناول  ونجده إلا تعديل أو دستور أي يوضع فلم دستوري تعديل أخر عرفته الجزائر إلى
 .نصوصه في البرلمانية في تنظيم الحصانة

 بموجب بتدعيمها قام المشرع قبل من المتعاقبة الدساتير نصوص في تناولها جانب فإلى    
 16-12 رقم القانون و البرلمان بعضو المتعلق01-01 رقم القانون لاسيما خاصة قوانين
 بينهما الوظيفية العلاقات كذا و الأمة ومجلس الشعبي الوطني المجلس تنظيم يحدد الذي

 الأمة مجلس و الوطني الشعبي لمجلس الداخليين إلى النظامين بالإضافة الحكومة بين و 
 فإن البرلمانية الحصانة بضمانة الجزائرية الدساتير افعتر إرغم  لكن ، )الأول المبحث(

 ذكر أهمل فالمشرع لها، المنظمة والنصوص الأحكام نظرا لنقص غامض يبقى مفهومها
    على أكثر الضوء سلطت التي القوانين ومن ومدتها، منحها كيفيةو  شروطهاو  أحكامها
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 وحمايتهته ستقلالين إضما بهدف البرلمان عضو لصالح وأكدتها الحصانة البرلمانية مبدأ
جراءات كيفية معرفة الأجدر من كان  كذلك تعسف، وأ عتداءإأي  ضد       نهايتهاو  رفعها وا 

 .) الثانيالمبحث (
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 ة في النظام القانوني الجزائريالبرلمانيلحصانة ل يلإطار الدستور ا:  لالمبحث الأو

 ة فيند تنظيم مبدأ الحصانة البرلمانيلم يتوان المؤسس الدستوري الجزائري ع            
أساسا ومنطلقا للدساتير ستقلال، والذي شكل ة عقب الإأول دستور للجمهورية الجزائري

والذي  ذ عرف العهد الأول نظام الحزب الواحدإت بعهدين خلال صدورها، اللاحقة، والتي مر 
، وعرف العهد الثاني نظام 3691ودستور  3691لله صدور دستورين هما دستور تخ

ه الدساتير ذ، حيث عالجت ه3669 ودستور 3696ة والذي جاء بدستور التعددية الحزبي
ة لى نوعي الحصانة البرلمانيإا د  ستناإة البرلمانية في مواد دستورية مستقلة صانالح

ه ذولم يكتف المؤسس الدستوري بالنص على ه ،(لالمطلب الأو )الموضوعية والإجرائية 
نص عليها في نصوص القوانين الحصانة في الدساتير المتعاقبة فقط، بل ذهب لتأكيدها وال

أو في  ةبعضو البرلمان والمهام البرلمانيقة العضوية المتعلالخاصة، لاسيما القوانين 
 (.المطلب الثاني)  تي البرلمانفر غالنظامين الداخليين ل

 .ةة في الدساتير الجزائريالحصانة البرلماني: لولمطلب الأ ا

جزائرية نظام الحصانة البرلمانية بنوعيها الموضوعية ست جميع الدساتير الر لقد ك        
بعهدين خلال  ظام السياسي الجزائريالن ، حيث مر  )1(ل دستورو ا من صدور أة بدء  والإجرائي

هد الثاني نظام وعرف الع الحزب الواحد نظام لالأو  العهد ذ عرفإدور هذه الدساتير، ص
ة بنوعيها ف على كيفية تكريس الحصانة البرلمانيقوم بالتعر نلذلك سوف  ،ةة الحزبيالتعددي

 .ة في كلا العهدينالجزائريفي الدساتير 

 

                                           
اسع، ، العدد الترلمانبال لاقات مععال زارةو ، سيطو ال جلةم، "ة في التشريع الجزائريالحصانة البرلماني"الأمين شريط،  (3) 

 .329، ص 2132الجزائر، 
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 ةتنظيم الدستوري للحصانة الموضوعيال:  لالفرع الأو 

واحدة في جميع ة الجزائري للحصانة الموضوعية مادخصص المشرع الدستوري        
لتنظيمها الدستوري منذ  ضيلات المتعاقبة عليها، حيث سنتعر ة والتعدالدساتير الجزائري

 .لستور إلى يومنا هذا بشكل مفصل دصدور أو 

 (نظام الحزب الواحد) ةفي ظل الأحادية الحزبي:  أولا

ل دستور أو  ة فيري الحصانة البرلمانية الموضوعيعالج المؤسس الدستو           
في نص  عضاء المجلس الوطنيعترف بها صراحة لأإللجمهورية الجزائرية المستقلة، حيث 

ائب بالحصانة تمتع الني" :والتي جاء فيها 3691سبتمبر  31من دستور  13ة الماد
طاق الموضوعي للحصانة نأورد المؤسس الدستوري المجال والو  ،(1)"ة نيابتهة مدالبرلماني

نواب في الفقرة ة إبداء الآراء أو التصويت الصادر عن الن تقرير حرية والمتضمالموضوعي
  .(2)تنظيم الحصانة الإجرائية نتمن الدستور التي تضم 12ة المادالثالثة من 

طاق الموضوعي للحصانة لتباس تحديد النإلذلك فوقوع المؤسس الدستوري في           
ص ها ضمن النجرادلى إإدفع به  ،الإجرائي الجنائي لغلبة البعد ةالبرلمانية الموضوعي

           والتي جاء  12ة مادالثة من الة في الفقرة الثالإجرائيالمخصص لتنظيم الحصانة البرلمانية 
لا يجوز متابعة عضو من أعضاء المجلس الوطني أو إيقافه أو حبسه أو محاكمته :" فيها

  .(3)"آراء أو تصويت خلال ممارسة نيابتهبسبب ما يدلي به من 

                                           
 .3691سبتمبر  31المؤرخة في ، 96، المنشور في ج ر ج ج د ش عدد 3691من دستور  13المادة   (3)
أحمد بومدين، الحصانة البرلمانية، دراسة مقارنة، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم  (2)

 .96، ص 2136/2132السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد جامعة تلمسان، الجزائر، 
 .3691من دستور سنة  12المادة  (1)
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طاق التوسيع من النلى إهب ذع الجزائري يفهم من نص هذه الفقرة أن المشر          
كل من ش ض أعضاء المجلس الوطني لأير ة إذ يمنع تعيالموضوعي للحصانة البرلمان

 إضافةاء الأقوال والآراء التي يبدونها في إطار عملهم التشريعي جر  أشكال المتابعات الجزائية
 يعتبرائب بالبعد الوظيفي أكثر منه بالبعد المكاني، إذ ة للنلى ربط الحصانة الموضوعيإ

أقوال وأراء أو تصويت سواء كان  اء ما أدلى به منجزائي جر  إجراءائب محمي من أي الن
ة مكانة ع أعطى للحصانة الموضوعيلمشر ا فهم أنيلك داخل المجلس أو خارجه، ومن ثم ذ

  .(1)ةة لأداء المهام النيابيمانة هامزة وضمتمي

والذي أنشئ  3692جويلية  31بصدور أمر وبعد فترة الفراغ الدستوري التي بدأت          
مجلس  ن مجلسا للثورة والحكومة، حيث يعتبرا يسمى بالدستور الصغير، الذي كو بموجبه م

ولأن الحكومة تتضمن  ،(2)ل المجلس الوطنيلتي حلت محة االثورة هو الهيئة التشريعي
ة فإنه فوض مهمالثورة والحكومة، ئيس يرأس مجلس أعضاء من مجلس الثورة، ولأن الر 

  : تنص والتي 3692 جويلية 31من أمر ( 12) ة الخامسةمة طبقا للمادالتشريع للحكو 
       الدولة  ة لتسيير هيئاتزمة السلطات اللاطريق تفويض مجلس الثور  تملك الحكومة عن"

 .(3)"ةموحياة الأ

  عتبارهإالثورة بجلس هذا الأمر لا يتضمن أي حكم بإقرار الحصانة لأعضاء م         
حيث عاد  ،الذي تبنى مبدأ وحدة سلطة الدولة 3619ة، إلى غاية صدور دستور هيئة تنفيذي

منه  329المادة  نص وهذا ما جاء في  ،ة للمجلس الشعبي الوطنيليسند الوظيفة التشريعي
 ى المجلس الشعبي الوطنية مجلس واحد يسمالوظيفة التشريعيرس يما: "  علىوالتي أقرت 

                                           
 .96بومدين، المرجع السابق، ص أحمد  (3)
 .61، المرجع السابق، ص مجلة النائب، "الحصانة البرلمانية"عثمان دشيشة،  (2)
 .11، ص 3661، دار الهدى، الجزائر، 2سعيد بوالشعير، النظام السياسي، ط  (1)
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           سلطة التشريع بكامل السيادة ،ختصاصاتهإفي نطاق  ،للمجلس الشعبي الوطني
  .(1)"ت عليهاالقوانين ويصو  الوطني جلس الشعبييعد الم

لمهامهم التشريعية بكل حرية  وبهدف ضمان ممارسة أعضاء المجلس الوطني          
منه  311 ةة، حيث نص في المادهذا الدستور بالحصانة البرلماني عترف لهمإة ستقلاليا  و 

يمكن متابعة أي نائب أو إلقاء  ائب أثناء نيابته، لاة معترف بها للنالحصانة النيابي: " على
ه بسبب ما أبداه من ة ضدة لا يمكن رفع دعوى مدنية أو جزائيصفة عامالقبض عليه، وب

ه وهو ما يعبر عن ،(2)"رأي أو ما تلفظ به من كلام بسبب تصويته أثناء ممارسته للنيابة
المسؤولية  أو الحصانة ضد ،(3)مسؤوليةمبدأ اللا ة أوبالحصانة البرلمانية الموضوعي

ي نجدها تتناول السالفة الذكر، والت 311ة ن في نص المادذلك من خلال التمعة، و البرلماني
 .                                                 متع العضو بها أثناء فترة نيابتهت وتؤكد ةالموضوعي الحصانة

  أو إلقاء القبض عليه ائبلى عدم جواز متابعة العضو أو النة عإذ أقرت الماد          
ه بسبب ما أبداه من أراء أو أفكار، أو ما تلفظ تخاذ إجراء جزائي أو مدني ضدإكما منعت 

   لك داخل المجلسذاء كان ة، سو مهامه النيابيصويته أثناء تأدية به من كلام، أو بسبب ت
 .أو على مستوى لجانه ،أو خارجه

ة في صياغة الماد لتباس الواردستدراك المؤسس الدستوري للإإكما يتبين لنا أيضا         
ة المتضمنة للحصانة الفقرة الثالثة من نص هذه الماد ، حيث أدرج3691من دستور  12

 .3619من دستور  311ة الثانية من نص المادة، في الفقرة الموضوعي

                                           
، 66عدد ج ر ، 3619نوفمبر  22، المؤرخ في 61ـــــ19، الصادر بموجب الأمر رقم 3619من دستور  329المادة  (3)

 . 3619نوفمبر  26المؤرخة في 
 .3619من دستور  311المادة  (2)
 .61ابق، ص ، المرجع السائبنال جلةم، "ةالحصانة البرلماني"عثمان دشيشة،  (1)
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بمصطلح  دستوري مصطلح الحصانة البرلمانيةلستبدال المؤسس اإكما نلاحظ          
  .(1)ة بيد غرفة واحدةريعيل السبب يمكن في وضع الوظيفة التشة، ولعالحصانة النيابي

 (.ةنظام التعددية الحزبي)في ظل التعددية الحزبية : ثانيا

السياسي الجزائري ل التي يجب الوقوف عندها في مسار النظام إن نقطة التحو           
، التي أد ت إلى صدور 3699ضطرابات التي عرفتها الجزائر في أكتوبر هي الأحداث والإ
 ، والذي جاء بالجديد فيما يخص تبني مبدأ الفصل بين السلطات3696دستور جديد سنة 

 . (2)ةه على الحصانة النيابيإلى نصفة ة، إضاكأساس لتنظيم السلطات، والتعددية الحزبي

الشعبي ة للمجلس ة التشريعيالذي أسند المهم 3696فيفري  21بصدور دستور          
يمارس السلطة التشريعية مجلس  :"منه والتي جاء فيها 62ة الوطني وذلك بمقتضى الماد

، كما "الشعبي الوطني، وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليهى المجلس واحد يسم
       حيث جاء  61ة ة بموجب نص المادة رقابة الأعمال الحكومييضا مهمأسندت له أ

 19روط المحد دة في المادتين يراقب المجلس الشعبي الوطني عمل الحكومة وفقا للش :" فيها
 .(3)"من الدستور 91و

ة ة والرقابيالشعبي الوطني بالمهام التشريعي لذلك وبهدف قيام أعضاء المجلس           
     العراقيل والتهديدات والضغوطاتا عن كل أنواع الموكلة لهم على أحسن وجه، بعيد  

 دون تدخل السلطة التنفيدية ، منذو وظيفة فعالة ومهمةولكي تكون السلطة التشريعية 

                                           
 .92أحمد بومدين، المرجع السابق، ص  (3)
 .61، المرجع السابق، ص مجلة النائب، "ةالحصانة البرلماني"عثمان دشيشة،  (2)
، ديوان المطبوعات 12اني، النظم السياسية، ط ثسعيد بوالشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، الجزء ال (1)

 .21، ص 2111الجامعية، الجزائر، 
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منه  311ة لك بموجب نص المادذالبرلمانية للنائب و  بالحصانةالدستوري س المؤس فعتر إ
   .(1)"ة نيابتهالحصانة النيابية معترف بها للنائب مد"  :والتي جاء فيها

 ةأو الحصانة الموضوعي ةظم المؤسس الدستوري عدم المسؤولية البرلمانيحيث ن          
لا يمكن أن يتابع أي : " هالأخيرة على أنة، إذ نصت هذه في الفقرة الثانية من نفس الماد

ط ة، أو يسلترفع عليه دعوى مدنية أو جزائي لا يمكن أن ،أو يوقف، أو على العموم نائب
     ه من آراء أو ما تلفظ به من كلامر عنضغط بسبب ما يعبعليه أي شكل من أشكال ال

هتمام المؤسس إوهذا تأكيد على  ،(2)"ةته النيابيويته خلال ممارسة مهمأو بسبب تص
قرارها من أي ملاائري بالحصانة الموضوعيالدستوري الجز  ة حقة أو متابعة مدنية أو جزائية وا 

أصوات من كلام وأقوال، أو ما أدلى به من  جر اء ما يبديه من آراء وأفكار أو ما يتلفظ به
 .(3)لرقابةأو ا سواء فيما يخص التشريع ةلبرلمانيأثناء ممارسته لمهامه ا

ق أو تمييز بين الحصانة ه ليس هناك فر أن 311وما يلاحظ من خلال نص المادة     
     وتلك المقرر بموجب هذا الدستور 3619ة المقرر بموجب أحكام دستور الموضوعي

 3619من دستور  311ة صياغة المادعتمد المؤسس الدستوري على نفس عبارات و إحيث 
ع نطاق وسا يعني تمم، " عليه شكل من أشكال الضغط طأو يسل "مع إضافة عبارة 
مانة للتأكيد على لك ضذوفي  ،(4)3619ا كان عليه في دستور ة عمالحصانة الموضوعي

 .ةة خصوصا في ظل تبني مبدأ التعددية الحزبير عن إرادة الأممعبالصفة التمثيلية للنائب ك

          

                                           
 3696فيفري  29، المؤرخ في 39ـــــ96، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 3696فيفري  21من دستور  311 المادة (3)

 .3696مارس  13، المؤرخة في 16ج ر ج ج د ش، عدد 
 .3696من دستور  311الفقرة الثانية من المادة  (2)
 .22السابق، ص سعيد بوالشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، المرجع  (1)
 .99أحمد بومدين، المرجع السابق، ص  (6)
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ة تجديد تشكيل المجلس الجمهورية إلى توقيف عملية رئيس ستقالإت بعدها أد           
ب عنه معاناة النظام السياسي الجزائري ، الأمر الذي ترتنتهت عهدتهإبي الوطني الذي الشع
ما أدى إلى تنصب هياكل ا من فراغ قانوني ومؤسساتي بسبب غياب الهيئات المنتخبة مجدد  

لت في رئاسة الدولة خلفا للمجلس الأعلى للدولة نتقالية تتولى زمام الأمور، تمثإومؤسسات 
محل المجلس  ي الذي حلنتقالختصاصات السلطة التنفيذية والمجلس الوطني الإإالذي تولى 
اق المدني حول ة الوفختصاصات التشريعية بمقتضى أرضيستشاري الذي تولى الإالوطني الإ
ة حترام الدستور والأرضيإنتقالية بالإلتزام هيئات المرحلة إت ، والتي أقر ةنتقاليالمرحلة الإ

تراف لأعضائه عة تم  الإنتقالي لمهامهم التشريعيوطني الإوضمانا لأداء أعضاء المجلس ال
 .(1)3696من دستور  311ة مادة المقررة بموجب البالحصانة البرلمانية الموضوعي

ستحدث غرفة ثانية على مستوى البرلمان، هذا إوالذي  3669دستور ور وبصد         
جلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، كما أبقى الم ن من غرفتين وهماأصبح يتكو  الأخير

    .(2)رمن الدستو  66و 69تين ة المخولة للبرلمان بمقتضى المادعلى المهام التشريعية والرقابي

عترف بها ا  البرلمانية الموضوعية و توري الجزائري الحصانة ع الدسالمشر  رلذلك أق        
ة الحصانة البرلماني: " تي تنص علىوال 316ة برلمان بغرفتيه وذلك بموجب المادلأعضاء ال

يمكن أن  ة، لاتهم البرلمانيمدة نيابتهم ومهمة رف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأممعت
ط ة أو يسلية أو جزائييمكن أن ترفع عليهم أي دعوى مدنلا فوا وعلى العموم يتابعوا أو يوق

                                           
 .99ص  السابق،المرجع أحمد بومدين،  (3)
 . 3696من دستور  311ة ــــ وأنظر الماد 
 .63ابق، ص ، المرجع السائبنال جلةم، "ةالحصانة البرلماني" عثمان دشيشة، (2)
 11خ في المؤر  619ــــــ  69الرئاسي رقم ، الصادر بموجب المرسوم 3669من دستور  66و 69المادتين  نظرـــــ وأ 

 .3669ديسمبر  19خة في ، المؤر 19ج ر ج ج د ش عدد ، المنشور في 3669ديسمبر 
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يتهم من كلام أو بسبب تصو  به تلفظواما  أوروا عنه من آراء عليهم أي ضغط بسبب ما عب
    .(1)"ةخلال ممارسة مهامهم النيابي

زائري لم يحدد نوع ع الجة أن المشر دحظ في نص الفقرة الأولى من الماالملا         
ه إلى نص الفقرة الثانية نستخلص أنعترف بها لعضو البرلمان، لكن بالرجوع إالحصانة التي 

ة إلى حماية عضو البرلمان ، إذ كان يرمي من خلال هذه المادةوضوعيقصد الحصانة الم
ة، وكذا الضغوط والتهديدات التي يمكن أن تسلط شكال المتابعة المدنية والجزائيمن كل أ

 .(2)ةفكار أثناء تأدية وظيفته النيابيوآراء وأ عليه بسبب ما صدر عنه من أقوال

عليها بصفة مطلقة حيث ربطها  كما أن المشرع الدستوري أقر هذه الحصانة ونص         
صريحات شاط البرلماني وأعطى لها بعد موضوعي أكثر منه مكاني، فالأقوال والآراء والتبالن

  ، والأسئلة والتقارير التي يبديها العضو داخل البرلمان قتراح القوانين وتعديلهاا  والتدخلات و 
      في نطاق الحصانة الموضوعية تدخل ةمانية برلو خارجه والتي تدخل في إطار مهمأ

بر ، لذلك فهي تعت(3)ةالبرلمانيين من كل متابعة جزائية أو مدني ه الحصانةذكما تحمي ه
 .ة مطلقةحصانة كاملة أو لا مسؤولي

ة مطلقة ولم ي الجزائري جعل الحصانة الموضوعيالمؤسس الدستور  يلاحظ أن وما      
ائري عن بعض الدساتير ز الدستور الجز لك تميذاء كغيره من المؤسسين، وبستثنإيرتب عليها 
منه  26منها المؤسس الدستوري المغربي في الفصل  ،(4)ستثناءات على المبدأإالتي رتبت 

ث عنه ولا إلقاء لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان، ولا البح ": الذي جاء فيه
عتقاله بسبب إبداءه لرأي، أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا إالقبض عليه ولا 

                                           
 .3669من دستور  316المادة  (3)
 .21فاتح يحياوي، المرجع السابق، ص  (2)
 .22، ص 2119، الجزائر، 31،العدد مجلة الفكر البرلماني، "الحصانة البرلمانية والمعارضة السياسية"رضا بوضياف، ( 1)
 .21فاتح يحياوي، المرجع السابق، ص  (6)
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ن ما يخل ن الإسلامي أو يتضمظام الملكي، أو الدييجادل في الن ا كان الرأي المعب ر عنهذإ
ي لم يستعمل التشريع المغرب على خلاف بعض التشريعات المقارنة، ف"حترام الواجب للملكبالإ

عضاء أ أن نما تحد ث على حالات يستنتج منهاة، وا  صراحة مصطلح الحصانة البرلماني
 . (1)نةيالبرلمان يتمتعون بحصانة مع

 29نسي في نص المادة فر ك نهج نظيره اللذلك فالمؤسس الدستوري الجزائري سل         
تجاه الكثير من إلما جعل الحصانة الموضوعية مطلقة، وقد سار عكس  3629من دستور 
 .ز عنهمميالدساتير وت

     إلى أعضاء مجلس الأمة ةالنطاق الشخصي للحصانة الموضوعي متدادا لإونظر             
    ة، مستخدماالموضوعيالحصانة ة بة الخاصالمجلس الدستوري صياغة نص الماد فقد أعاد

لة على شمولها لأعضاء ة، للدلاعوض الحصانة النيابي" الحصانة البرلمانية"لك عبارة ذفي 
لتوضيح النطاق الموضوعي للأعمال " ةة البرلمانيالمهم" أضاف عبارة  ة، كمامجلس الأم

  .(2)ه الحصانةذلمانية التي تدخل في إطار هالبر 

ستور، فكيفية معالجة المشرع الجزائري من الد 316نص المادة لى صياغة إوبالرجوع        
تحيل  ة، والتيشكال أو غموض في تفسير هذه المادة حقيقة لا يثير أي إللحصانة البرلماني

عتراف صريح لعضو البرلمان إإلى القانون العضوي المتعلق بعضو البرلمان الذي جاء فيه 
 من 333، 331، 316ا الموضوعي والإجرائي طبقا للمواد هـــــة بشقيرلمانيـانة البـــــــبالحص

                                           
 .16عبد الاله الحكيم بناني، المرجع السابق، ص  (3)
 .91أحمد بومدين، المرجع السابق، ص  (2)
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ة المشرع الجزائري الحصانة المكاني رة وتأكيدا لها أقلدستور وتفعيلا للحصانة الموضوعيا
  .(2)32ـــــ39من القانون العضوي رقم  11ة ، بموجب الماد(1)للبرلمان بغرفتيه

 ةتنظيم الدستوري للحصانة الإجرائيال:  انيالفرع الث 

ع الدستوري الجزائري حيث نظم المشر  ة،الإجرائيسبة للحصانة الأمر نفسه بالن           
ة ام الحزب الواحد أو نظام الثنائيأحكامها في جميع الدساتير المتعاقبة، سواء في عهد نظ

 .ة تكريسها في كلا العهدين، والتي سنقوم بدراسة كيفي(ةدديالتع)

  ةالحزبيفي ظل الأحادية :  لاأو   

ة في النظام الدستوري الجزائري فإلى جانب ا عن تنظيم الحصانة البرلمانيأم            
النيابية ة لنواب المجلس الوطني التأسيسي والمستخلصة من الصفة الموضوعي إقرار الحصانة

خير الذي تناول الحصانة اخلي للمجلس الوطني، هذا الأالمعترف بها لهم في النظام الد
ت إجراءات رفع الحصانة ن، والتي تضممنه 22، 23، 21ل مرة في المواد و ة لأالإجرائي
 ةالجزائية عن أعضاء المجلس الوطني، وسلطة المجلس في إيقاف المتابعات البرلماني

حتفاظ العضو الذي إ، إضافة إلى نصها على التي قد تطالهم كالضبط والقبض والحجز 
   حقه في المشاركة في مداولات المجلس واللجان التي يكون محلا لرفع الحصانة عنه ب

 .(3)يكون عضوا فيها

                                           
 .99السابق، ص أحمد بومدين، المرجع  (3)
، يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني 2139أوت  22المؤرخ في  32ــــ39من القانون العضوي رقم  11تنص المادة  (2)

:   على أنه 2139لسنة  21ومجلس الأمة، وعملها، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ج ر ج ج د ش عدد 
لس الأمة، وكذا مكان إنعقاد البرلمان بغرفتيه المجتمعتين لا تنتهك حرمة مقر كل من المجلس الشعبي الوطني ومج" 

 ...."معا
 .96أحمد بومدين، المرجع السابق، ص  (1)
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نب مع الحصانة ة جنبا إلى جائري الحصانة الإجرائيع الجز ر س المشوبدوره كر           
 12ة في نص الماد 3691ة المستقلة لسنة رية الجزائريل دستور للجمهو ة، في أو الموضوعي

ق بالقضايا ته فيما يتعليجوز إيقاف أي نائب أو متابعلا " :هت على أنمنه، والتي نص
 بعة ا إخطار المتام فور  قدي ،س بالجريمةحالة التلب في إلا ة دون إذن المجلس الوطنيالجنائي

نه أن يطالب بموجب سلطة إلى مكتب المجلس الذي يمكالن ائب  أو الإجراءات المتخذة ضد
ة، ولا يجوز متابعة أي عضو مبدأ الحصانة البرلمانيحترام ة لإتخاذ التدابير الضروريإالقانون 

   من أعضاء المجلس الوطني أو إيقافه أو حبسه أو محاكمته بسبب ما يدلي به من آراء 
 .(1)"أو تصويت خلال ممارسة نيابته

المؤسس الدستوري  تمعن فيها يتضح أنة والستقراء نص المادإفمن خلال           
عترف لأعضاء السلطة التشريعية بضمانة إإذ ، (2)الجزائري سار على نهج الدساتير المقارنة

رتكابه إالعضو في حالة  ة ضدتخاذ الإجراءات الجزائيإل دون ة التي تحو الحصانة الإجرائي
والمتابعات ع الإدعاءات منبعد الحصول على إذن من المجلس، إضافة إلى  إلالجريمة ما 

عاقة العضو ومنعه  ة التي تهدفالكيدي              من أداء مهامه على مستوى المجلسإلى عرقلة وا 
تخاذها إفورا بإجراءات المتابعة المزمع  ة على وجوب إخطار المجلست هذه المادكما نص

فض المجلس إصدار إذن المتابعة أو رفضه رفع وفي حالة ر  ،س بجريمةضد العضو المتلب
 .البة للإذنإيقاف المتابعة من قبل الجهة الطيترتب على ذلك  الحصانة عن العضو

ة في هذا ة الإجرائيع الجزائري في معالجته للحصانكما يتضح لنا أن المشر           
ة الحصانة، فبالرجوع إلى نص الماد الدستور لم يحدد نوع الجرائم التي تدخل في نطاق هذه

الأمر الذي يجعل هذه " ةق بالقضايا الجنائيته فيما يتعلمتابع أو" نجدها أوردت عبارة 

                                           
 .3691من دستور  12المادة  (3)
 .96أحمد بومدين، المرجع السابق، ص  (2)
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وأبقى عليها إلى  ،نيهاالحصانة شاملة لكل الجرائم، بما في ذلك المخالفات التي لم يستث
 .ةمشمولة بضمانة الحصانة الإجرائي جانب الجنايات والجنح

المؤسس الدستوري أغفل بيان تنظيم إجراءات رفع الحصانة  أنإضافة إلى ذلك نرى         
متداد إأيضا عن العضو، كما لم يدرج إمكانية تنازل العضو عن حصانته، وما يلاحظ 

و خارجه وهذا ما نعقاد المجلس أإالنيابية سواء وقت كامل العهدة لة الحصانة الإجرائي
ت به بعض الدساتير المقارنة أقر ، بخلاف ما "ل ممارسة نيابتهخلا"  يستخلص من عبارة
 .(1)نعقاد المجلس فقطإأي في وقت   ةة خلال مدة الدورات التشريعيوهو قصر الحصان

النظام السياسي الجزائري بفترة الفراغ الدستوري التي  مر   3692بعدها في سنة            
ة الإجرائينة لينظم الحصا 3619نوفمبر  29، جاء دستور 3692جويلية  31أعقبت أمر 

ة بنصها إلى تأكيد الحصانة الإجرائي 319 ةتين لها، فذهبت المادمن خلال تخصيص ماد
لا يجوز متابعة أي نائب بسبب عمل جنائي إلا بإذن من المجلس الشعبي  ":هعلى أن

ستوري ر المؤسس الد، لذلك قر (2)"ة أعضائهقرر رفع الحصانة بأغلبيالوطني والذي ي
     تخاذ أي إجراء إلح عضو البرلمان وحكم بعدم جواز ة لصاالإجرائيالجزائري الحصانة 

بعد الحصول على إذن من  رتكابه لجريمة ما، إلاإاء أو متابعة جزائية ضد النائب جر 
 .المجلس الشعبي الوطني الذي يملك سلطة الفصل في رفع الحصانة عن العضو من عدمه

، حيث لم 3691هب إليه دستور ذتجاه الذي إلى نفس الإ 3619ور تجه دستا  و         
القضايا "ستبدال عبارة إكتفى بإة بل ي تدخل في نطاق الحصانة الإجرائيد الجرائم التيحد

، وهذه "عمل جنائي"، بعبارة 3691من دستور  12ة في الماد المنصوص عليها" ةالجنائي

                                           
 .61أحمد بومدين، المرجع السابق، ص  (3)
 .3619من دستور  319المادة  (2)
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ستثني أي جريمة سواء كانت ية تشمل كل أنواع الجرائم، ولم الحصانة الإجرائي دلالة على أن
 .أو جنحة أو مخالفة من أحكام هذه الحصانة  ة جنائي

، حيث ةفيما يخص أحكام الحصانة الإجرائيبالجديد  يالمؤسس الدستوري لم يأت ويلاحظ أن
متداد هذه الحصانة إفيما يخص  3691ي نص عليها دستور أبقى على نفس الأحكام الت

نعقاد المجلس أو خارجه، إذ يبقى متمتعا بها إللعضو سواء وقت  النيابيةة العهدة ول مدط
على حالة  نص هعن حصانته، لكن حتى في حالة العطلة، كما لم يدرج إمكانية تنازل العضو

الحصانة إقرار أعضاء المجلس الشعبي الوطني رفع  وهيوحيدة لرفع الحصانة عن العضو 
  .(1)بالأغلبية
في حالة : " يمة حيث جاء فيهاس العضو بالجر في مسألة تلب 316ة وفصلت الماد          

ائب بجنحة أو بجريمة، يخطر مكتب المجلس الشعبي الوطني فورا، ويكتسب قوة تلبس الن
             ةحترام لمبدأ الحصانة النيابيبضمان الإخذه مكتب المجلس يتالقانون كل قرار 

 .(2)"قتضى الأمرإإن 

تخاذ أي إجراء إس العضو بجريمة ما يمنع حال تلبه في ة أننص الماد فهم منوي          
تخاذ قرارات تكون إالذي يتمتع في هذه الحالة بسلطة  جزائي ضده إلا بعد إخطار المجلس

ا، أو رفض طلب ، إما برفع الحصانة عن العضو مما يعني متابعته قضائي(3)ة القانونلها قو 
  . هتخاذ أي إجراء جنائي ضدإاحه، ما يعني منع لأمر بإطلاق سر رفع الحصانة عنه ا

 

 

                                           
 .96فوزي أوصديق، المرجع السابق، ص   (3)
 .3619من دستور  316المادة  (2)
 .61أحمد بومدين، المرجع السابق، ص  (1)
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  ةفي ظل التعددية الحزبي : ثانيا   

ة لأعضاء السلطة ة الإجرائيتوري الجزائري الحصانة البرلمانيقرر المؤسس الدس           
 .3669ودستور  3696ة في كل من دستور التشريعية في عهد التعددية الحزبي

م أحكامها في نص المادتين ة ونظالحصانة الإجرائي 3696دستور حيث عالج            
لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب : "هأن 316ة دمنه، إذ جاء في نص الما 312 و 316

قرر بتنازل صريح منه أو بإذن من المجلس الشعبي الوطني والذي ي ي إلامابسبب فعل إجر 
 . (1)"ئهة أعضارفع الحصانة عن العضو بأغلبي

ة ائري على إضفاء الحماية الإجرائيع الجز ة أوضحت حرص المشر هذه الماد           
تهدف المساس بحرية جزائي يس إجراءتخاذ أي إة للنائب، إذ منع الحرمة الشخصيوتفعيل 

الإجراء بتوفير أحد تخاذ هذا إه ربط رتكبه من جرائم، لكنإجراء ما  العضو ة ستقلاليا  و 
ة أو صدور إذن من الجهة المختص ،عضوتنازل صريح من طرف الا في حالة الشروط إم

  .(2)أو تلبس العضو بالجريمة ،بذلك

  س أحد النواب بجنحة أو جنايةلبتفي حالة  ":312ة ومن جهتها قضت الماد          
يمكن توقيفه، ويخطر مكتب المجلس الشعبي الوطني فورا، يمكن المجلس الشعبي الوطني 

طلاق سراح الن أن يطلب     ةى أن يعمل فيما بعد بأحكام المادائب علإيقاف المتابعة وا 
  .(3)"أعلاه 316

                                           
 .3696من دستور  316المادة  (1)
 .96فوزي أوصديق، المرجع السابق، ص  (2)
 .3696من دستور  312المادة  (3)
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ائب في أجاز صراحة توقيف الن المؤسس الدستوري يلاحظ من خلال نص المادة أن        
  .(1)حالة التلبس بجنحة أو جناية، مع منح مكتب المجلس سلطة إيقاف المتابعة أو التوقيف

س ى مبدأ عدم القبض وهو حالة التلبستثناءا علإويعني ذلك أن هذه المادة أقرت         
مكتب المجلس الشعبي مع وجوب إخطار " يمكن توقيفه"لك صراحة في عبارة ذوجاء 

طلاق سراح هذا الأخير الذي يتمتع بصلاحي فورا، الوطني   ة وسلطة طلب إيقاف المتابعة وا 
 . (3)بالمتابعة ما يعني إسقاط الحصانة عنه للمثول أمام العدالة، أو إصدار إذن (2)ائبالن

ي ع الجزائري سمح للجهة التلا يعني أن المشر " يمكن توقيفه"عبارة  تفسير كما أن        
نما ستخاذ الإجراءات الجزائية التابعة لحالة التلبإا بألقت القبض على العضو متلبس   ، وا 

مكان الجريمة وفقط س ومنعه من مغادرة المتلب بتوقيف العضوة أعطى الإذن للسلطة التنفيذي
تخاذ إجراءات أخرى إلا بعد الحصول على إذن المجلس، أو تنازل صريح من إولا يجوز لها 

ضرورة إخطار المجلس من الجهة الطالبة للإذن التي تكون ملزمة العضو عن حصانته، مع 
لا ذب  .ا ضد العضو باطلة بطلان مطلقعتبرت الإجراءات المتخذة من طرفهالك، وا 

ستحداث المؤسس إ، 3619وبالمقارنة مع دستور  صينويتضح من خلال الن         
حصانته للخضوع للإجراءات الدستوري الجزائري لحالة التنازل الصريح من العضو عن 

  ة الفقه نتقاد غالبيلت محل لإة ضده، هذه الميزة شكالجنائي وجواز المتابعة الجزائية
  .(4)الدستوري الجزائري

                                           
 .63أحمد بومدين، المرجع السابق، ص  (1)
 .321المرجع السابق، ص حقي النداوي،  (2)
 .63، المرجع السابق، ص مجلة النائب، "الحصانة البرلمانية"عثمان دشيشة،  (3)
 .63أحمد بومدين، المرجع السابق ص (  4)



  البرلمانية ةنللحصا الإجرائي الإطار                  ثاني                        الفصل ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

               

 
91 

 3696سا لنفس أحكام دستور مكر  3669نوفمبر  39ادر في ثم جاء الدستور الص         
، حيث كرس (1)نعتباره الغرفة الثانية في البرلماإالأمة بمع مد سريانها لأعضاء مجلس 

لا : " هالتي نصت على أن 331جانب الإجرائي للحصانة البرلمانية بمقتضى المادة ع الالمشر 
زل بتنا س الأمة بسبب جناية أو جنحة إلايجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجل

 ريقر  الذي ةمجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأممن ال صريح منه، أو بإذن حسب الحالة
 . (2)"أعضائه بأغلبية رفع الحصانة عنه

حيث   لأعضاء البرلمان بغرفتيهلممنوحة ة ارائيص جاء تأكيدا للحصانة الإجهذا الن         
في  خاذ أي إجراء جزائي ضد العضو إلاتإرتكبوها وحظر إمنع متابعتهم عن أي جريمة 

 .(3)حالتين هما التنازل الصريح من العضو، أو بإذن من المجلس الذي ينتمي إليه

ائب  يمنع من القيام بالتحريات الأولية كجمع المعلومات وسماع النلكن هذا لا        
إمكانية توقيف العضو البرلماني لكن ة على ، حيث أقرت هذه الماد(4)كمشتبه فيه أو كشاهد

تابعة الأخرى، إلا بعد الرجوع إلى المجلس التابع له العضو دون مواصلة إجراءات الم
خطاره قبل    . (5)حتى يأذن بذلك البرلمان تخاذ أي إجراء  قضائي ضدهإالمتلبس وا 

طيل إعمال مبدأ على تع 333ة ستثناءا في المادإأورد المشرع الجزائري  لكن        
في حالة  :"ها، حيث نصت المادة على أنهس بة في حالة الجريمة المتلبالحصانة الإجرائي

مكتب  يمكن توقيفه ويخطر بذلكبجنحة أو جناية  ةأعضاء مجلس الأمو أس أحد النواب تلب

                                           
مجلة الوسيط ، وزارة العلاقات مع ، "الحصانة البرلمانية إمتياز أم ضرورة  لممارسة الوظيفة" محمد ناصر بوغزالة،(  1)

 .319، ص 2132العدد التاسع، ، البرلمان
 .3669من دستور  331المادة  (2)
 .26محمد أقيس، المرجع السابق، ص  (3)

(4) 
Chantal JOUANNO, Note sur l’immunité parlementaire, direction de l’initiative parlementaire et délégations, 

le 250, sénat république que française,  juin 2014, page 09.        
 .29فاتح يحياوي، المرجع السابق، ص ( 2)
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حسب الحالة فورا، يمكن المكتب المخطر المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة 
على أن يعمل بعدها  ة،أو عضو مجلس الأم ائبطلاق سراح النا  و أن يطلب إيقاف المتابعة 

 .(1)"أعلاه 331ة بأحكام الماد

تهامات الإي حماية أعضاء البرلمان من كل ع الجزائري فومراد ذلك هو رغبة المشر         
ة التي قد تعرقل مزاولة عملهم البرلماني وتمنعهم من الكيدية أو المزورة، والمتابعات القضائي

  .(2)تأدية مهامهم على أحسن وجه

ن التعديل الدستوري لسنة م 333و 331تين وما يلاحظ من خلال نص الماد        
 فيه في الدساتير الماضيةع الجزائري أزال الغموض والإشكال الذي وقع أن المشر  3669

ة، حيث نص على الجنح نطاق الحصانة الإجرائيفيما يخص نوع الجرائم التي تدخل في 
  .(3)"جنحة أو جناية"ستثنى منها المخالفات وهذا ما يستخلص من عبارة ا  والجنايات فقط و 

ع وس   ة لأحكام مبدأ الحصانة البرلمانية حيثالأكثر معالج 3669ويعتبر دستور          
ا إذا طاق الموضوعي والإجرائي لهوحدد النة، ها الشخصي ليشمل أعضاء مجلس الأمنطاق

وهذا ما جعله يتدارك التناقض والهفوة التي فتحت المجال لكثير  أخرج من دائرتها المخالفات
ة وهذا ما تخاذ إجراءات جزائيإمن قبل على عدم جواز  فقد نص ،نتقاداتوالإمن التأويلات 

من جهة أخرى على جواز  لجنح والمخالفات هذا من جهة، ونصشمولها للجنايات وايعني 
ائرة التعامل، فالحصانة إيقاف العضو في حالة التلبس وهذا ما يخرج المخالفات من د

نة التي يترتب عنها تعويضات و ة لا تشمل الإجراءات المخالفيالإجرائي ما تقتصر على الجنح ا 
قصد بمراده تمكين عضو البرلمان من أداء مهامه دون انقطاع هذا إنما ي ،(4)والجنايات

                                           
 .3669من دستور  333المادة  (3)
 .21فاتح يحياوي، المرجع السابق، ص  (2)
 .63، ص 2116، السنة الثانية الجزائر، 16، العدد مجلة النائب، "الحصانة البرلمانية"وليد العقون،  (1)
 .21السابق، ص أحمد بومدين، المرجع (  6)
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ة للعضو ستقلاليالإة، وبهذا تتأكد والمتابعات خلال الدورة التشريعيوخلاصه من كل العراقيل 
 . (1)أمام زملائه الأعضاء ثل إلاتالذي لا يم

 في ظل العهديندساتير الجزائرية ت التعديلات المتعاقبة التي مسبالرجوع إلى ال           
ل برلمانية، حيث عرفت الجزائر أو نجدها لم تحمل أي جديد بخصوص مبدأ الحصانة ال

نم ،(2)3616تعديل دستوري سنة  ا أكد عليها والذي لم يعدل في أحكام هذه الضمانة، وا 
 .في حالة تلبس العضو بالجريمة رفعها إجراءاتنص على وأبقى على نوعيها و 

بأي جديد فيما يخص الحصانة  يوالذي لم يأت ،(3)3691أيضا تعديل سنة           
نوفمبر  11ستفتاء إتعديل الدستوري الموافق عليه في ونفس الشيء بالنسبة لل ،لبرلمانيةا

 .ةعديل في أحكام الحصانة البرلمانيإذ لم يتضمن أي ت ،(4)3699

التي تبنت نظام الغرفتين لاسيما ت الدساتير ما يخص التعديلات التي مسا فيأم       
ادر بموجب الص 2119وتعديل  ،(5)11ـــــ12الصادر بموجب القانون رقم  2112تعديل 

ة، حيث أبقى عديل فيما يخص الحصانة البرلمانيفلم يتضمنا أي ت ،(6)36ــــــ19القانون رقم 
ستقر على نفس الأحكام فيما يخص هذا المبدأ منذ ا  تجاه، و المشرع الدستوري على نفس الإ

                                           
 .129، ص 2111، دار الهدى الجزائر، 19سعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري، ط  (3)
، ج ر ج ج د 3616جويلية سنة  11مؤرخ في  19ــــ16الصادر بموجب القانون رقم  3616التعديل الدستوري لسنة ( 2)

 .3616لسنة  29ش، العدد 
 .يتضمن التعديل الدستوري 3691جانفي  32الموافق لــــ  3611صفر  26مؤرخ في  13ــــ91قانون رقم ( 1)
 12، مؤرخ في 221ـــــ99، المنشور بموجب المرسوم رقم 3699نوفمبر  11التعديل الدستوري الموافق عليه في استفتاء  (6)

 .3699لسنة  62، ج ر ج ج د ش ، العدد 3699نوفمبر سنة 
، ج ر ج ج د ش 2112أفريل  31خ في مؤر  11ـــــــ12وجب القانون رقم صادر بم، ال2112التعديل الدستوري لسنة  (2)

 .2112لسنة  22العدد 
،  ج ر ج ج د ش 2119نوفمبر  32خ في مؤر  36ــــــ19موجب القانون رقم ، الصادر ب2119التعديل الدستوري لسنة ( 9)

 .2119لسنة  91العدد 
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ة ل دستور عرفته الجمهورية الجزائرية في أو به لصالح أعضاء السلطة التشريعي عترافهإ
 .3691ة سنة المستقل

وكغيره من الدساتير الماضية والتعديلات المتعاقبة لم يتضمن التعديل الدستوري           
عديل فيما يخص الحصانة أي ت ،(1)13ــــــ39القانون  ادر بموجبصال 2139الأخير لسنة 

ة لأعضاء غرفتي عتراف بالحصانة البرلمانيلإت على امواد نص 11ة حيث تضمن البرلماني
 .البرلمان ونوعي الحصانة والإجراءات الواجب إتباعها في حالة التلبس

وما جاء به التعديل الدستوري الأخير لسنة  3669ردستو  ا كان عليهمبمقارنة ف          
نة المنظمة لأحكام الحصا 333، 316،331نجده أبقى على نفس مضمون المواد  2139
سلسل الرقمي لهذه المواد التي الوحيد الذي تغي ر هو الت مرالأ ،ة وعلى نفس الصياغةالبرلماني

 . منه 329، 321، 329عليها التعديل الأخير في المواد  نص

  ةالقوانين الخاصة في الحصانة البرلماني:  لمطلب الثانيا  

ة في جميع الدساتير لجزائري لمبدأ الحصانة البرلمانيع اإلى جانب تكريس المشر      
للعضو  ة للعمل النيابي وحماية أكيدةعتباره ضمانة أساسيإب ،(2)وتعديلاتها المتعاقبة

ة فقط، بل عمل المبدأ حبيس النصوص الدستوريهذا ع الدستوري البرلماني، لم يترك المشر 
قة النص عليه في بعض القوانين الخاصة سواء تلك القوانين العضوية المتعلعلى إقراره و 

قة بتنظيم ، أو الأنظمة الداخلية المتعل(الفرع الأول)عضو البرلمان والوظيفة البرلمانية ب
 (.الفرع الثاني)  غرفتي البرلمان

 
                                           

لسنة  36ن التعديل الدستوري، ج ر ج ج د ش، العدد المتضم 2139 مارس 19المؤرخ في  13ـــــ39قانون رقم  (3)
2139. 

 .92ابق، ص ، المرجع السأحمد بومدين (2)
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 ة                                                                          عضوية في القوانين اللبرلمانيالحصانة ا : لوالفرع الأ  

ة ة في بعض القوانين العضويرلمانيع الجزائري على مبدأ الحصانة البالمشر  نص         
، أو تلك (لاأو )الحكومة رفتي البرلمان وعلاقاتها الوظيفية مع قة بتنظيم غلاسيما المتعل

 (.ثانيا)قة بالعضو البرلماني لالمتع

  62ـــــ  61ة في القانون العضوي الحصانة البرلماني:  لاأو  

المجلس الشعبي الوطني ق بتنظيم المتعل 32ـــــ  39القانون العضوي بالرجوع إلى           
ة لم يتضم ن أي ماد نجده ،(1)ة وكذا العلاقات الوظيفي ة بينهما وبين الحكومةومجلس الأم

لشعبي الوطني أو أعضاء ة سواء لأعضاء المجلس اص أو تشير إلى الحصانة البرلمانيتن
قوانين قتراح الا  نصوصه إجراءات إيداع المشاريع و  وهذا القانون تضمن في مجلس الأمة

التصويت عليه برنامج الحكومة و بالإضافة إلى إجراءات مناقشة  ودراستها والتصويت عليها
لنص على ضمانة الحصانة سكت عن ا، لكنه ة لأعضائهاوية وشفوتوجيه أسئلة كتابي

ة لممارسة ة والتي تعتبر ضروريالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لأعضاء البرلماني
هؤلاء الأعضاء لبعض مهامهم الحساسة المنصوص عليها في نصوصه لاسيما منها مناقشة 

 .ة لهمة كتابية وشفويستجواب أعضاءها وتوجيه أسئلا  و  لتصويت عليهبرنامج الحكومة وا

ة المتضمنة ييضاف هذا السكوت إلى الفراغ التشريعي الذي تعرفه النصوص القانون        
مواضع في ( 16)في  ائري التي لم يتم النص عليها إلاة والتشريع الجز للحصانة البرلماني

ة والقانون الأساسي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأماخلي لكل من الدستور والنظام الد

                                           
، يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما 2139أوت  22، مؤرخ في 32ــــ39قانون عضوي رقم  (3)

 .2139، لسنة 21وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ج ر ج ج د ش، العدد 
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النظامين الداخليين   هاة، وتناولمواد فقط وبصفة عام( 11) ناولها فيائب، فالدستور تللن
 .(1)ة واحدة فقطماد ائباحد منهما، والقانون الأساسي للنلغرفتي البرلمان في مادتين لكل و 

  ق بعضو البرلمانالمتعل ة في القانونالحصانة البرلماني :ثانيا  

على  2113ق بعضو البرلمان الصادر سنة نص المشرع في القانون المتعل          
ع يتمت" منه التي جاء فيها 36ة الماد هيفقط  ة واحدةة في ماديضمانة الحصانة البرلمان

 .(2)"من الدستور 333و 331و 316ة طبقا للمواد عضو البرلمان بالحصانة البرلماني

الأخير تجه كعادته إلى تأكيد هذه الحصانة لعضو البرلمان، فهذا إع الجزائري المشر          
ة ودون ضغوط ة بكل حرييلنيابنه من القيام بمهامه اكة التي تميتمتع بالحصانة البرلماني

والتي تمنع توقيفه أو متابعته بسبب ما أدلى به من أقوال أو آراء أو تصويت سواء داخل 
بعد  رتكابه لجريمة ما إلاإده في حالة ة ضتخاذ إجراءات جزائيإ أو ،و خارجهالمجلس أ

وذلك بعد رفع الحصانة عنه، حيث  الحصول على إذن المجلس الذي ينتمي له العضو
انة البرلمانية ص على تمتع عضو البرلمان بالحصكتفى المشرع من خلال هذه المادة بالنإ

و بها وسريانها من أحكامها وشروط تمتع العض أو إشارة فيما يخص من دون أي توضيح
من الدستور التي  333، 331، 316 كتفى بالإشارة إلى الموادإوالمكان، حيث مان حيث الز 

 .(3)ةنصت على ضمانة الحصانة البرلماني

                                           
ن التعديل الدستوري لسنة م 329، 321، 329الذي تقابله المواد  3669من دستور  333، 331، 316أنظر المواد (  3)

من النظام الداخلي لمجلس  93و 91من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، والمادتين  12و 13، والمادتين 2139
 .من القانون المتعلق بعضو البرلمان 36الأمة، والمادة 

، يتعلق 2113جانفي  13لموافق لــــ هـــ، ا 3623ذي القعدة عام  19مؤرخ في  13ـــــ13من القانون رقم  36المادة  (2)
 .2113لسنة  16بعضو البرلمان، ج ر ج ج د، العدد 

، التي نظمت أحكام الحصانة البرلمانية بنوعيها الموضوعية 3669من دستور  333و 331و 316أنظر المواد  (1)
ن التعديل الدستوري الأخير لسنة م 329و 321و 329والإجرائية وكذا حالة تلبس العضو بالجريمة، والتي تقابلها المواد 

2139. 



  البرلمانية ةنللحصا الإجرائي الإطار                  ثاني                        الفصل ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

               

 
97 

ة الجوانب التي تخص العهدة النيابيق بعضو البرلمان يتناول جميع لالقانون المتع         
خاصة والحصانة البرلمانية بصفة أخص، لكن  تلك المتعلقة بحقوقهللعضو لاسيما 
نوع أحكامها تظر إلى ر كاف بالنة واحدة عند تناوله لهذه الأخيرة يعتبر غيتخصيصه لماد

زم كون الحصانة أوسع هتمام اللاع لم يعرها الإبيقها، وكان المشر تساع نطاقها ومجالات تطا  و 
تجهت إلى ترك أمر تحليل وتفسير المواد إ قد هنيت مامن أن تتضمنها تلك المواد، أو رب

 .جتهاد القضاءة لإقة بالحصانة البرلمانيلمتعلا

النقص أو الغموض في رأيه رقم كذلك المجلس الدستوري لم يشر إلى هذا            
يتعلق  2113يناير سنة  31الموافق لـــ  3623ال عام شو  39مؤرخ في  13/ د.م/ق.ر/32
المؤسس  ا أنعتبار ا  و :" اسي لعضو البرلمان الذي جاء فيهة القانون الأسعلى دستوريقابة بالر 

  333، 331، 316( الفقرة الأولى) 311، 319، 312، 316حيث تناول في المواد 
المنصوص عليها في المواد   قة بعضو البرلمان، وأحال المواضيعيخص المسائل المتعل

أن ( الفقرة الثانية) 332ن بمقتضى المادة وبي  على القانون العضوي،  332، 319، 311
ختصاص إة للإقصاء من مالأئب أو عضو مجلس ض فيها أي ناتحديد الشروط التي يتعر 
ه على توزيع المواضيع التي من خلال ذلك كل ،قد حرص يكون ،النظام الداخلي لكل غرفة

 د  ع  ب  ت  س  ه ي  نأ يعني اممص المذكورة صراحة في الدستور، تتناولها هذه الأحكام على النصو 
" الأساسي"هذا القانون بـــ  عمن وصف المشر  ف  ش  ت  س  واحد، مثلما ي   ضمنيا إدراجها في نص

على هذا القانون من بين المجالات  لك لنصذلأنه لو كانت نية المؤسس الدستوري خلاف 
 . ( 1)"...ة أخرى من الدستورأو في ماد 321أو  322ة ادفي المدة المحد  

                                           
، يتعلق بالرقابة على 2113جانفي  31، الموافق ل 3623شوال عام  39، مؤرخ في 31/م د/ر ق/ 32رأي رقم ( 1)

 .2113لسنة  16دستورية القانون الأساسي لعضو البرلمان ،ج ر ج ج د ش ،عدد 
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 ةاخليفي الأنظمة الد يةلبرلمانالحصانة ا:  الفرع الثاني 

توى غرفتي اخليين لغرفتي البرلمان بتنظيم سير الأعمال على مسيختص النظامين الد       
جراءات إثبات العضويإالبرلمان لاسيما منها  ة فيه ومختلف فتتاح الفترة التشريعية للمجلس وا 

لكل غرفة على الحصانة  اخلي فقد نص النظام الد خرى التي تجري في المجلسالأعمال الأ
 و 13تين ي للمجلس الشعبي الوطني في الماداخلالنظام الد البرلمانية، إذ نص عليها في

                               .(ثانيا) 66و 61اخلي لمجلس الأمة في المادتين النظام الد عليها في نص، كما (أولا) 12

 اخلي للمجلس الشعبي الوطنية في النظام الدالبرلمانيالحصانة  : لاأو 

مبدأ الحصانة  2111سنة ادر لوطني الصاخلي للمجلس الشعبي اكرس النظام الد         
عتراف بالحصانة ،إذ ذهبت الأولى إلى الإ )1(منه 12و 13تين البرلمانية في نص الماد

راءات طلب رفع الحصانة الثانية إجة لنواب المجلس الشعبي الوطني وتناولت البرلماني
صدار الإذنالبرلمانية عن الن معترف  13المادة  بذلك، فالحصانة البرلمانية في مفهوم ائب وا 

 333، 331، 316ة صريحة لاسيما منها المواد ستنادا إلى نصوص دستوريا  ائب و بها للن
يودع طلب رفع ": نت إجراءات رفع الحصانة حيث جاء فيهافقد تضم 12 أما المادة ،(2)منه

ل، يحال هذا ة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني من قبل وزير العدالحصانة البرلماني
عتبارا من إة التي تعد تقريرا في أجل شهرين الطلب على اللجنة المكلفة بالشؤون القانوني

 .(3)..."تاريخ الإحالة عليها

                                           
 
 11، المنشور بتاريخ 2111لسنة  69، العدد ج ر ج ج د شادر في داخلي للمجلس الشعبي الوطني الصظام الالن (3)

    .2111جويلية 
الحصانة البرلمانية معترف بها لنواب المجلس  ":من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على  13تنص المادة  (2)

 ."من الدستور 333، 331و 316الشعبي الوطني، وطبقا للمواد 
 .اخلي للمجلس الشعبي الوطنيمن النظام الد 12من المادة " 2"و " 3"الفقرة  (1)
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ستعانة بأحد زملائه  المجلس الشعبي كنه الإمائب المعني الذي يإلى النجنة تستمع الل      
ة جنستماع إلى تقرير اللالإري بأغلبية أعضائه بعد راع السالوطني في جلسة معلقة بالاقت

في الحساب الآجال المذكورة  ىستعانة بأحد زملائه، لا تراعائب المعني الذي يمكنه الإوالن
  .(1)"أعلاه الفترات الواردة ما بين الدورات

ؤون فة بالشه على المهلة القانونية الممنوحة للجنة المكلنون هو نصز هذا القاما مي          
عداد تقرير حوله والمقد ة لدراسةالقانوني ، يبدأ حسابها من تاريخ إحالة رة بشهرينالطلب وا 

هذا القانون  ع فيجانبه، ومن جهة أخرى أهمل المشر  وهذا أمر محمود منالطلب عيها 
 3696ائب عن حصانته، فهذه الميزة المستحدثة في دستور سنة تنازل العضو أو الن

 بالغة تتطلب تناوله في نصوص ة، تكتسي أهمي(2)3669والمنصوص عليها في دستور 
ا بل يجب لفهم أحكامها وشروطهص عليها في الدستور فقط خاصة، حيث لا يكتفي الن
  .ة أخرى بتفصيل أكثر وشرح أوفرتناولها في نصوص قانوني

ية سريان ق كذلك إلى بدالي للمجلس الشعبي الوطني لم يتطر اخوالنظام الد           
بها دون تحديد تاريخ بدايتها ائب في حق النائب ومدتها بل نص على تمتع الن الحصانة

ستدركه في التعديلات اللاحقة، كما أهمل ا  سريانها، إلا أن المشرع تفطن لهذا الفراغ و   ةومد
الحصانة "لفظ  ص علىكتفى بالنإة والتفرقة بينهما، بل لبرلمانيع ذكر نوعي الحصانة االمشر 

 .دون تمييز بين نوعيها" ةالبرلماني

 

                                           
 .اخلي للمجلس الشعبي الوطنيمن النظام الد 12المادة  (3)
حيث أدرج كل منه،  331ة في نص الماد 3669ودستور سنة  316ة دفي نص الما 3696ستحدثه دستور وهو ما إ (2) 

ة والمثول أمام العدالة، مقارنة حصانته للخضوع للمتابعة الجنائي عنة التنازل الصريح لعضو البرلمان من الدستورين إمكاني
 .إذ لم تدرج هذه الحالة 3619ودستور  3691مع ما كانت عليه في ظل نظام الحزب الواحد في كل من دستور 
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 ةالأماخلي لمجلس لحصانة البرلمانية في النظام الدا:  ثانيا  

ة في على الحصانة البرلماني نص 3669لسنة  ةماخلي لمجلس الأالنظام الد        
ة الحصانة البرلماني'': 61ة اشرة، حيث جاء في المادمب منه بصفة 66و 61المادتين 
 .(1)''من الدستور 316ة معترف بها طبقا للماد ةمجلس الأملأعضاء 

ة تراف الدستور بالحصانة البرلمانيعإة أشار إلى في مضمون هذه الماد عفالمشر          
  ة فقط دون أي إضافة أو توضيح آخر فيما يخص شروط وأحكاملأعضاء مجلس الأم

 .التمتع بها

ة من أجل ع طلبات رفع الحصانة البرلمانيتود '':ت على فقد نص 66ة ا المادمأ           
العدل، تحال هذه الطلبات على ة من قبل وزير ة لدى مكتب مجلس الأمعة القضائيالمتاب

 عتبارا من تاريخإة التي تعد تقريرا في أجل شهرين والإدارية اللجنة المكلفة بالشؤون القانوني
ستعانة بأحد ة المعني الذي يمكنه الإجلس الأمجنة إلى عضو ملإحالة عليها تستمع اللا

 . (2)زملائه

ة ل مجلس الأمالإحالة يفصعتبارا من تاريخ إأشهر  11يبث مجلس الأمة في أجل          
جنة ستماع إلى تقرير اللة أعضائه بعد الإم السري بأغلبيقتراع العافي جلسة مغلقة بالإ

 .ستعانة بأحد زملائهوالعضو المعني الذي يمكنه الإ

 .(3)"بين الدورتين الفترات الواردةأعلاه لا تراعى عند حساب الآجال المذكورة  

 

                                           
 (.ملغى)3669، لسنة  19من النظام الداخلي لمجلس الأمة الصادر في ج ر ج ج د ش ، العدد 61المادة  (1)
 .3669من النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة  66من المادة " 3"الفقرة  (2)
 .3669من النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة  66من المادة " 1"و" 2"الفقرة  (3)
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بصفة غير  ةمن هذا النظام فقد نصت على الحصانة البرلماني 69و 62ا المادتين أم       
قصاء العضو والتي تسقط ة البرلمانيعلى إجراءات إسقاط المهم ندما نصمباشرة وذلك ع ة وا 

     .(1)ةا الحصانة البرلمانيها تلقائيمع

لم يدخل أي ، (2)2111ة لسنة التعديل الأخير للنظام الداخلي لمجلس الأم في حين         
ة اخلي لمجلس الأمإليه النظام الدكتفى بما ذهب إي أحكام الحصانة البرلماني ة بل تعديل ف

تها، بالإضافة إلى الإجراءات دق إلى بداية سريان هذه الحصانة وم، ولم يتطر (3)3666 لسنة
 .لتنازل العضو عنها إراديا المطلوبة والمعمول بها

ة بنفس الأسلوب إذ تكاد برلمان تناولا الحصانة البرلمانياخليين لغرفتي الالنظامين الد        
النصوص التي تتناول هذه الأخيرة أن تتطابق فيما بينها سواء في الأسلوب أو في المدلول 

ت لللمجلس الشعبي الوطني سجنى، وعليه فنفس النقائص المسجلة في النظام الداخلي والمع
 .   ةخلي لمجلس الأمفي النظام الدا

  

 

                                           
 62حيث نصت المادة ،3669من النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة  69و 62وذلك تطبيقا لما جاء في نص المادتين (1)

 319يمكن مكتب مجلس الأمة القيام بإجراءات إسقاط المهمة البرلمانية في مجلس الأمة عملا بأحكام المادة :"على أنه 
 ".من الدستور

من الدستور يمكن مجلس الأمة إقصاء أحد أعضائه إذا صدر ضده  311طبقا لمادة :" لتنص على 69كما جاءت المادة  
رف مهمته ، يقترح المكتب إقصاء العضو بناءا  على إشعار من طرف وزير حكم قضائي نهائي بسبب إرتكابه فعلا  يخل بش

 ".     أعلاه  62و 66العدل ، يدرس الطلب وفق الإجراء المحد د في المادتين 
 .2111،لسنة  11النظام الداخلي لمجلس الأمة ،ج ر ج ج د ش العدد  (2)
 (.معدل)3666لسنة  96العدد النظام الداخلي لمجلس الأمة ،الصادر في ج ر ج ج د ش  (3)
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 الجزائري  القانوني النظام في البرلمانية للحصانة التطبيقي الإطار  :الثاني المبحث

 في البرلمانية الحصانة على أقر قد لجزائريا الدستوري المؤسس أن سابقا يناأر  كما         
 يتطرق لم نجده حكامهاأ نظمت التي النصوص إلى بالرجوع لكن المتعاقبة، جميع الدساتير

 النائب بأن يقضي الذي تجاهالإ إلى الشأن هذا في يميل لكنه بدايتها، تاريخ إلى صراحة
 المتابعات الجزائية كل من له حماية تعيينه وأ نتخابهإ تاريخ مند البرلمانية بالحصانة يتمتع

 قانونا سواء كانت مجرما فعلا النائب قترفي أن يحدث قد لكن عضويته، فترة طوال المدنيةو 
 وفقا للإجراءات عنه البرلمانية الحصانة رفع بعد حقه في العقاب يستلزم جناية أو  جنحة

 (.لو الأ المطلب( قانونا بها والمعمول المحددة
 يعني فهذا بمتابعته، إذن المجلس صدرأ وأ حصانته، عن العضو تنازل حالة وفي       
    عادية بطريقة إما الجزائري للتشريع وفقا تنتهي نهايتها حيث نقطة إلى وصلت ن الحصانةأ

 .)الثاني المطلب( عادية غير أو بطريقة
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جراءاتو  البرلمانية الحصانة بداية :  الأول المطلب  رفعها ا 
 الحالة حسب تعيينه أو نتخابهإ تاريخ من تبدأ البرلمان عضو بها يتمتع التي الحصانة إن   

 حالة في الحصانة هذه عنه ترفع أن يمكن لكن ،)ولالأ الفرع( النيابية عهدته طيلة وتستمر
 وفقا ذلكو  إليه، ينتمي الذي المجلس من بإذن أو صريح بتنازل إلا ما، جريمة رتكابهإ
 .)الثاني الفرع ( البرلمانية للحصانة المنظمة حكامالأو  النصوص حددتها خاصة جراءاتلإ

 مدتها و الحصانة بداية : ولالأ  الفرع
 من فمنهم أخرى، إلى دولة من يختلف البرلمانية بالحصانة البرلمان عضو تمتع أن       

تمتعه  بداية تاريخ هو تعيينه تاريخ أو نتخاباتالإ في العضو فوز إعلان تاريخ عتبرإ
               . (1)ةلليمين الدستوري العضو تأدية تاريخ من تكون بدايتها نأ عتبرإ من ومنهم ة،بالحصان
 النائب يتمتع نأ يرى الذي ولالأ للرأي يميل نجده الجزائري الدستورى المؤسس إلى وبالرجوع
         )أولا( تعيينه تاريخ من أو نتخاباتالإ في فوزه إعلان تاريخ من البرلمانية بالحصانة

 (.ثانيا( النيابية عهدتهمتستمر طوال و 
 البرلمانية الحصانة بداية  :أولا

نه أ نجد الأخيري الدستور  التعديل من 126 المادة نص من ولىالأ الفقرة إلى بالرجوع       
في  نائب كان سواء البرلمان في عضو صفة يحمل من كل البرلمانية بالحصانة يتمتع

 بالحصانة إعترافها رغم المادة وهذه ،(2)مةلأا و عضو في مجلسالشعبي الوطني أ مجلسال
 تمتعه بداية تحديد عن سكتت أنها إلا النيابية العهدة ستمرارها طوالإ على نصهاو و للعض
 المجلس إعلان تاريخ من تبدأ ا كانتذإ فيما إلى توضيح خيرةالأ هذه حتاجت إذ بها،

                                           
)1(

  Marc VANDER HULST,op.cit.p12.13. 

 مدة مجلس الأمة ولأعضاء للنواب بها معترف البرلمانية الحصانة " :2016 لسنة الدستوري التعديل من 126 المادة (2)
 "...البرلمانية ومهمتم نيابتهم
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 من وأ مة،الأ مجلس في عضوا تعيينه تاريخ من وأ نتخاباتالإ في العضو فوز الدستوري
 .الدستورية لليمين أدائهو  عضويته إثبات تاريخ

 المادة من الثالثة الفقرة لاسيما البرلمان يلغرفت الداخليين النظامين على بالإطلاع         
الداخلي  النظام من 04 المادة من الثالثة الفقرةو  ،(1)مةالأ لمجلس الداخلي النظام من  03

إعلان  مند البرلمانية بالحصانة يتمتع البرلمان عضو ، فإن(2)الوطني الشعبي للمجلس
 و منأ البرلمان في عضويته إثبات إلى الحاجة دون نتخاباتالإ في فوزه المجلس الدستوري

 لكذو   البرلمانية الحصانة العضو يكتسب التاريخ اذه فمند مة،الأ مجلس في تعيينه تاريخ
 . رسمية بصفة النيابي العمل في بدايته شتراطإ دون من
بالحصانة  العضو تمتع بداية مسألة في قطعية بصفة يفصل لم الجزائري فالمشرع        

صطلاحي الإ الجانب فمن ،طنقا لعدة راجع وذلك قانوني فراغ تشكل تبقى إذ البرلمانية
هو  المنتخب فالشخص ،''عضو''و  ''منتخب '' مصطلح بين التمييز ولاأ يجب والقانوني
 اذيعني ه لا لكن السلطات مامأ حقوقه عن الدفاعو  هلتمثيل الشعب من نتخابهإ يتم شخص

ى على حد البرلمان في غرفة كل طرف من بإقرارها تثبت العضوية نلأ في البرلمان نهأ
 .(3)خيرالأ الدستوري التعديل من 121 المادة لنص طبقا

نتخابات بالإ المتعلق العضوي القانون من 84 المادة من الثالثة الفقرة تنص كما        
  .(4) الجارية النيابية العهدة لنهاية السابقة أشهر الثلاثة في تبدأ التشريعية

                                           
 .الأمة لمجلس الداخلي النظام من 03 المادة من 03  الفقرة أنظر (1)
 .الوطني الشعبي للمجلس الداخلي النظام من الثالثة فقرتها في 04  المادة أنظر (2)
من  مةالأ مجلس أعضاءو  النواب عضوية إثبات ": فيها جاء التي 2016 لسنة الدستوري التعديل من 121 المادة (3)
 ".ة حد على تينفر غال من كل ختصاصإ
 بنظام يتعلق ،2016 ت أو  25 في المؤرخ 10/16 العضوي القانون من الثالثة الفقرة في 84  المادة تنص ( 4)

 الأشهر ظرف في نتخاباتالإ رىجت:" أنه على 2016 تأو  28 في المؤرخة ، 50 ج ج د ش العددج ر  ،نتخاباتالإ
 "... الجارية العهدة نقضاءإ تسبق يالت (11) الثلاثة
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 عني الدستور  المجلس يعلن نهأ تقضي التي القانون نفس101 بنص المادة عملاو         
  .(1)نتخابيةالإ اللجان لنتائج ستلامهإ تاريخ من ساعة 12 خلال نتخاباتالإ نتائج

 تكون نهأ تقضي التي خيرالأ الدستوري من التعديل 130 المادة نص إلى إضافة 
 الدستوري المجلس إعلان لتاريخ الموالي عشر اليوم الخامس في وجوبا التشريعية الفترة بداية
البرلمانية  الحصانة بضمانة محاط الشخص عتبارإ يمكن نه لاأ نرى إذ ،(2)تنتخاباالإ لنتائج
 العضوية إثبات لجنة تثبت أن يجب بل نتخاباتالإ في فوزه المجلس الدستوري إعلان بمجرد

 ضمانة بمثابة تعتبر البرلمان لأعضاء البرلمانية الحصانة إقرارف  ،(3)في البرلمان عضويته
 عن ودون مساءلتهم ستقلاليةا  و  حرية في النيابية مهامهم داءأمن  تمكينهم أجل من لهم

 يرتبط أن يقتضي المنطق لجانه، حيث إحدى في أو المجلس داخل وأفكارهم وأقوالهم آرائهم
 فمن اللجان على مستوى العضو عمل أو المجلس عمل بدأب الحصانة هذه كتسابإ وقت
 عمل بدأ قبل حق العضو في سارية موضوعية حصانة هناك تكون أن المعقول يرغ

نما، المجلس .                                     البرلمان أولى دورات نعقادا  و  النائب عضوية إثبات وقت من تبدأ وا 
حق العضو  فيي جزائ إجراء أي إتخاد منع إلى فتهدف الإجرائية الحصانة ماأ         

 كيدي إدعاء يأ دفع و الجلسات في حضوره وضمان النيابية لمهامه أدائه لضمان وذلك
 العضو فوز تاريخ إعلان من سريانها بدأ ينبغي اذوله ،(4)النيابية وظيفته بين و بينه يحول
    النائب ثبوت عضوية تاريخ من تبدأ الإجرائية الحصانة أن تصورنا فلو ،نتخاباتالإ في

                                           
 في يعلنها و التشريعية نتخاباتالإ نتائج يالدستور  المجلس يضبط": نهأ على 31-39القانون من 101  ةالماد تنص (1)

  ..."نتخابيةالإ اللجان نتائج ستلامإ تاريخ من ساعة (72)سبعون و ثنانإ أقصاه أجل
 الخامس اليوم في وجوبا التشريعية الفترة تبتدئ": على نصت حيث 2016 لسنة الدستوري التعديل من 130 المادة (2)

 ..." للنتائج يالدستور  المجلس إعلان تاريخ يلي الذي (32)عشر 
 خلال من وذلك أعضائها، عضوية إثبات تتولى غرفة كل أن نجد البرلمان رقتيغل الداخليين النظامين إلى بالرجوع (3)

 والمادة مة،الأ لمجلس الداخلي النظام من 03 المادة بموجب وذلك ولى،الأ جلسته في العضوية إثبات لجنة تشكيل
 .الوطني الشعبي للمجلس الداخلي النظام من  04

 . 157ص السابق، المرجع شرون، حسينة (4)
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 ضده جزائية إتخاد إجراءات إمكانية يعنى فذلك البرلمان جلسات ولىلأ حضوره تاريخ من أو
 فالحصانة النيابي، على عمله التأثير نهأش من اذهو  قبل من قترفهاإ جريمة بخصوص
 النيابية بالصفة فهاإتص العضو قبل رتكبهاي إالت الجرائم إلى يرجع أثر لها يكون الإجرائية

العضو  إليه ينتمي الذي من المجلس إذن على الحصول بعد إلا عليها متابعته يمكن ولا
 النظر بصرف القبض، بإلقاء وأبالمتابعة  القيام مباشرة وقت العضوية صفة بتوافر فالعبرة
    .(1)الجريمة وقوع وقت عن
 البرلمانية الحصانة مدة:  ثانيا   
 خرىأو  موضوعية حصانة البرلمانية الحصانة من نوعين هناك نأ المعروف من          

 حيث من أو، للعضو تمنحها التي الضمانات حيث من سواء بعضهما عن تختلفان ،إجرائية
 تاريخ من تبدأ مدة سريانهافبالنسبة للحصانة الموضوعية  من حيث الزمن وسريانها مدتها
 اذوه الحالة، حسب تعيينه تاريخ من أو نتخاباتالإ في العضو فوز الدستوري المجلس إعلان

 فترة طوال الحصانة هذه الجزائر وتستمر في الفقهاء أغلب عليه يتفقه و من مفروغ مرأ
 مدى العضو مع تستمر بل دوراته، بين أو المجلس نعقادإ أثناء سواء تتوقف ولا العضوية

 النيابية لمهامه ممارسته أثناء كانت بها أدلى التي والأصوات والأقوال الآراء أن مادام الحياة
         .أو مناسبتها اللجان أو المجلس مستوى على

 العضوية بالصفة ومرتبطة المدة ومحددة مؤقتة فهي الإجرائية للحصانة بالنسبة أما      
 في العضوية مدة تقدر حيث المجلس في نيابته مدة طوال العضو بها يتمتع إذ ،للنائب

 ولا تتوقف ،(2)سنوات 6 بــــ الأمة مجلس مستوى وعلى ـسنوات 5 بــــ الوطني الشعبي المجلس

                                           
 . 60 ص السابق، المرجع بناني، الحكيم الإله عبد  (1)
 ،حيث نتخاباتالإ بنظام المتعلق 16-10 رقم العضوي القانون من107 و 84  المادتين عليه نصت ما اذهو (  2)

 سنوات (12) خمس مدتها لعهدة الوطني الشعبي المجلس أعضاء ينتخب" :أنه على ولىالأ فقرتها في 84 المادة نصت
 الامة مجلس أعضاء ينتخب" :نأب القانون نفس من 107 المادة في جاء كما ..."القائمة على النسبي تراعقالإ بطريقة



  البرلمانية ةنللحصا الإجرائي الإطار                  ثاني                        الفصل ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

               

 
107 

 128 و 127المادتين في وردتا اللتين الحالتين في زوالها، أو أو العضوية نهاية حالة في إلا
أي  متابعة في الشروع يجوز لا :"  127المادة في جاء حيث الأخير، الدستوري التعديل من 

 حسببإذن  منه أو صريح بتنازل إلا جنحة أو جناية بسبب الأمة مجلس عضو أو نائب
 بأغلبية رفع الحصانة عنه يقرر الذي الأمة مجلس أو الوطني الشعبي المجلس من الحالة

 أعضاء أو أحد النواب أحد تلبس حالة في'' : على نصت 128 المادة أما، (1)"أعضائه
 الوطني المجلس الشعبي مكتب بذلك ويخطر توقيفه، يمكن جناية، أو بجنحة الأمة مجلس
 .فورا الحالة حسب الأمة، مجلس أومكتب

طلاق المتابعة إيقاف يطلب أن المخطر المكتب يمكن   مجلس عضو أو النائب سراح وا 
 .(2)''321 المادة بأحكام بعد فيها يعمل نأ على مةالأ

 العضو نتخابإ قبل المرتكبة الجرائم لتشمل رجعي بأثر الإجرائية الحصانة تطبق كما       
 إلى يؤول عتبارفالإ النيابية، للصفة العضو اكتساب قبل ما إلى الحصانة هذه مدة أي تمتد

 الصفة النيابية على العضو حصول الجريمة، فبمجرد وقوع وقت إلى لا العضوية صفة توفر
 الجرائم ضده على للدعوى العامة النيابة تحريك دون يحول إجرائي مانع الحصانة هذه تصبح
     عنه الحصانة ترفع مالم عضويته مدة أثناء وأ بالعضوية تمتعه قبل سواء رتكبهاإ التي
 .(3)بإرادته عنها تنازل أو
 رتكبهاإ جريمة بسبب متابعته إثر الجنائي القضاء مامأ الحصانة هذبه الدفع للعضو يمكن   
 الشيء لقوة حائز نهائي بحكم يهتنت لم المتابعة أن طالما النيابية العهدة زمام توليه قبل

                                                                                                                                    
 .سنوات( 11) ثلاث كل المنتخبين مةالأ مجلس أعضاء نصف دد  جوي سنوات، (19) ست مدتها لعهدة المنتخبون

 . 2016  لسنة يالدستور  التعديل من 321 المادة (1)
  .2016  لسنة يالدستور  التعديل من 329 المادة (2)
 .60 ص السابق، المرجع بناني، الحكيم الإله عبد (3)
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 النيابة العامة قامت فوزه بعد ثم نتخابهإ قبل جريمة رتكبإ عضو أن لو فيه، فمثلا يالمقض
 عليها مرحلة كانت يأ في الضمانة هذبه دفعال له يجوز فإنه ضده العمومية الدعوى بتحريك
   .(1)فيه المقضي الشيء لقوة حائز قضائي حكم ضده يصدر لا أن بشرط الدعوى

 البرلمانية الحصانة رفع إجراءات  : الثاني الفرع   
طيلة  البرلمان لعضو البرلمانية بالحصانة عترفإ الجزائري المشرع أن سبق فيما رأينا        
نصت  التي 2016 لسنة الدستوري التعديل من 126 المادة نص بموجب النيابية عهدته
مهمتهم و  نيابتهم مدة الأمة مجلس ولأعضاء للنائب بها معترف البرلمانية لحصانةا :"على 
 إلا عضو البرلمان ضد جزائية متابعة وأ إجراء أي تخاذإ جواز بعدم أقر كما ،(2)"النيابية
 نص في جاء ما اذهو  العضو، هذا له التابع مجلسال من الإذن بطلب أو منه صريح بتنازل
 المتابعة أن هذه المادة نص من يفهم حيث ،(3)خيرالأ الدستوري التعديل من 127 المادة

 في تتمثل ،(4)ومحددة معنية إجراءات وفق لكن ممكنة البرلماني العضو ضد الجزائية
 لمجلس الداخلي النظام من 93المادة في عليها المنصوص البرلمانية الحصانة إجراءات رفع

 .(5)الشعبي الوطني للمجلس الداخلي النظام من 72 والمادة مة،الأ
رفع  طلب تقديم هو إتباعه يجب إجراء ولأ أن لنا تبيني النصوص هذه إلى فبالرجوع    

 طلب رفع لها المخول الجهات من العضو إليه ينتمي الذي المجلس إلى البرلمانية الحصانة
 هذه ،)ثانيا(بدراسته  المختصة اللجنة إلى الطلب هذا يحال حيث ،)أولا( البرلمانية الحصانة

                                           
 .98 ،61ص ،السابق المرجع يحياوي، فاتح (1)
 .2016  لسنة يالدستور  التعديل من 329 المادة (2)
 مجلس عضو أو نائب أي متابعة في الشروع لايجوز:" على 2016 لسنة يالدستور  التعديل من 127  المادة تنص (6)

 الأمة مجلس أو الوطني الشعبي المجلس من الحالة حسب بإذن، أو منه، صريح بتنازل إلا جنحة أو جناية بسبب الأمة
 ."أعضائه بأغلبية عنه الحصانة رفع يقرر الذي

 
)4(

 Chantal JOUANNO, op. cit, p 09 . 

 الوطني الشعبي للمجلس الداخلي النظام من 72 والمادة الأمة، لمجلس الداخلي النظام من 81 المادة أنظر (5)
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 أثار الذي يــــرتب قراره تخاذإ في المجلس مساعدة شأنه من تقرير بإعـــــداد تقوم خيرةالأ
 .)ثالــثا(الحالة  حسب مختلفة

 البرلمانية الحصانة رفع طلب  :أولا
 الجنائية الإجراءات ضد الحصانة في مجاله ينحصر البرلمانية الحصانة رفع طلب إن      
بأي حال  يمكن لا حيث جناية، وأ جنحة رتكابهإ حالة في البرلمان عضو ضد تتخذ قد يالت

 لأنها رفعها التي لا يمكن تخاذ هذا الإجراء بخصوص الحصانة الموضوعيةمن الأحوال إ
 .الحياة مدى العضو بها ويتمتع الزماني نطاقها في مطلقة
 معرفة ولاأ يجب البرلمانية الحصانة رفع طلب تقديم كيفياتو  إجراءات إلى اللجوء وقبل    

                                                                          .التشريعات ببعض مقارنة الجزائري التشريع في الطلب تقديم في الحق تملك يالت الجهة
 البرلمانية الحصانة رفع المخول لها طلب الجهة-6

تبعا  أخرى إلى دولة من البرلمانية الحصانة رفع طلب حق لها التي الجهة تختلف         
 لم الجزائري نجده التشريع إلى ، فبالرجوع(1)الشأن بهذا البرلمانية وللتقاليد القانونية للنصوص

 .الحصانة البرلمانية لأحكام المنظمة الدستورية النصوص في الجهة هذه عن يتحدث
 (2)الشعبي الوطني للمجلس الداخلي النظام من 72 المادة نص في المتمعن لكن         

 حق لها الجهة المخول أو ةئالهي أن يجد ،(3)الأمة لمجلس الداخلي النظام من 81 والمادة
 كان سواء مجرم قانونا لفعل المرتكب البرلماني العضو عن البرلمانية الحصانة رفع طلب
 صاحب القضائية، فهو السلطة ممثل ختامالأ حافظ العدل هو وزير جناية أو جنحة

 .سواه دون الإجراء بهذا ختصاصالإ
                                           

 .149 ص السابق، المرجع النداوي، حقي  (1)
 الحصانة رفع طلب يودع: "على الأولى فقرتها في نصت التي الوطني الشعبي للمجلس الداخلي النظام من 72 ةالماد  (2)

 ."...العدل وزير قبل من الوطني الشعبي المجلس مكتب لدى البرلمانية
 الحصانة رفع طلبات تودع :" أنه على الأولى فقرتها في نصت الأمة لمجلس الداخلي النظام من 81 المادة (3)

 ."...العدل وزير قبل من مةالأ مجلس مكتب لدى القضائية المتابعة جلأ من البرلمانية
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 تكون البرلمان أعضاء أحد عن البرلمانية الحصانة رفع طلبات فإن فرنسا، في ماأ         
طة ابوس المجلس رئيس إلى الشأن بهذا العام المدعي قرار ينقل إذ العام، المدعي من قبل

 العامة العسكرية النيابة من مقدما الطلب كان إذا الحربية وزير طريق عن أو، (1)وزير العدل
 .(2)لدعوى جزائية تقديمه يثبت دليل الفرد بطلب يرفق أن على العاديين الأفراد من وأ

 ثلاث الشعب لمجلس الداخلية اللائحة من 360 المادة حددت مصر في بينما         
 العدل وزير في المتمثلةو  البرلمان عضو عن البرلمانية الحصانة رفع طلب جهات لتقديم

أمام  العضو ضد المباشر الإدعاء حق لهم الذين فرادالأ وكذلك شتراكي،الإ العام والمدعي
 .(3)المحاكم الجنائية

 المطلوب القضية بالطلب شتراكيالإ العام المدعي أو العدل وزير يرافق نأ ويتعين         
 المزمع الدعوى عريضة من صورة إرفاق فعليهم فرادالأ ماأ فيها، ءات الجنائيةاالإجر تخاذ إ

 .(4)لها المؤيدة المستندات مع رفعها
 من فراد العاديينالأ الجزائري المشرع حرم ومصر، فرنسا من كل في الوضع وبخلاف      

 المتضررين الأفراد يبقى حيث البرلمان، إلى العضو عن الحصانة برفع مباشر طلب تقديم
 شكوى تقديم في يتمثل وحيد طريق الجزائري القانون في برلماني عضو رتكبهاإ جريمة من

 عرضهما وبعد بالحضور، التكليف إجراء أو التحقيق، قاضي مامأ مدني بإدعاء مصحوبة
 عن نيابة البرلمانية الحصانة لرفع اللازمة الإجراءات بمباشرة يقوم الجمهورية، وكيل على

                                           
 . 149ص السابق، المرجع النداوي، حقي (1)
 . 103  ص السابق، المرجع يحياوي، فاتح ( 2)
عن  الحصانة برفع الإدن طلب يقدم:" على المصري الشعب لمجلس الداخلية اللائحة من 360 المادة نصت حيث (3)

 يفضوت، ..."قانونا إختصاصه في يدخل فيما الإشتراكي العام يالمدع من أو العدل وزير من المجلس رئيس إلى العضو
 أوراق الاشتراكي بالطلب العام المدعي أو العدل وزير يرفق أن يجبو :" يأتي ما على منها الثاني البند في المادة هذه

 .151 ص ،السابق المرجع النداوي، حقي  :عن نقلا ".فيها إجراءات إتخاد القضية
 .  281 ص السابق، المرجع فكري، فتحي ( 4)
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 البرلمانية الحصانة رفع طلب تقديم يتولى الذي العام النائب إلى بإحالته المضرور الطرف
 إليه الطلب توجيه بعد العدل وزير إلي النهاية في مرالأ يرجع حيث العدل وزير بواسطة

    .(1)العام النائب من
 البرلمانية الحصانة رفع طلب إجراءات-  2
 رفع طلب إجراءات أن نجد البرلمانية، والتقاليد والأعراف القانونية النصوص إلى بالرجوع    

 في البرلماني العضو ضد جزائية إجراءات إتخاد في الشروع قبل تكون البرلمانية الحصانة
 رفع الحصانة طلب أن نجد كما جناية، أو جنحة كانت سواء ما الجريمة رتكابهإ ثبوت حالة
 .(2)حسب الحالة العضو إليه ينتمي الذي المجلس لرئيس اموجه   يكون الأحيان أغلب في
ثبوت  حالة في أنه نجد الجزائر، في البرلمانية الحصانة رفع طلب إجراءات عن ماأ       

 النيابة العامة تقوم ضده، الجزائية الإجراءات إتخاد في الشروع قبلو  العضو حق في الجريمة
 إليها العضو ينتمي التي الغرفة رئيس إلى العدل وزير طريق عن طلب برفع وليأ كإجراء

 الداخلي للمجلس النظام من 72 المادة نص من ولىالأ الفقرة في جاء لما تطبيقا هذاو 
 مكتب المجلس لدى البرلمانية الحصانة رفع طلب يودع:" ىعل تنص التي الوطني الشعبي
 من فقرتها الأولى في 81 المادة نصت كما ،(3)"...العدل وزير قبل من الشعبي الوطني
 المتابعة جلأ من الحصانة رفع طلبات تودع :"نهأ على مةالأ لمجلس الداخلي النظام

 .(4)"...العدل وزير قبل من المجلس مكتب لدى القضائية

                                           
 .ومايليها 355 ص، السابق المرجع بومدين،  أحمد(  1)

)2(
 Paul MULS, LES IMMUNITES PARLEMENTAIRES, Protocole De Partenariat Entre La Chambre Des 

Représentent De Belgique Et L’assemblée Nationale de la république Du Burundi Avec Le Soutien Du Ministre 

Des Affaires Étrangères Du Royaume De Belgique, SPF Affaires Étrangères, Commerce Extérieure et 

coopération au Développement ,Chambre Des Représentants De Belgique, sans date, p15. 
 

 .الوطني الشعبي للمجلس الداخلي النظام من 72  المادة نص من ولىالأ الفقرة أنظر (3)
 .الأمة لمجلس الداخلي النظام من 81  المادة نص من الثانية الفقرة أنظر (4)
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 له التابع المجلس رئيس المعني، يقوم المجلس مكتب لدى الطلب إيداع بعد          
 البرلمان غرفتي مستوى على بدراسته المختصة اللجنة إلى الطلب هذا المعني بإحالة العضو

هذا  فيها يحرر التي الشكلية تحدد لم البرلمان لمجلس الداخلية نظمةالأن أ إلا حسب الحالة،
 .(1)إشـــــــــارة بأية لذلك تتطرق لم حيث الطلب،

 رفع بطلب العدل وزير قيام حالة في إتباعها الواجب الإجراءات يحدد لم كما         
 أغلب لكن الشأن هذا في تشريعي جتهادإ أي نجد لم كما نعقاد،الإ حالات غير في الحصانة

    الطلب رفض في الحق المجلس لرئيس الحالة هذه في أنه على تتفق المقارنة التشريعات
لكن  ،الحصانة برفع الإذن إصدار أو لعرضه المجلس نعقادإ غاية إلى فيه تأجيل النظر أو

 المجلس إخطار يتم لم إذا أما نعقاد،إ أول في بذلك المجلس ارطإخ الحالة هذه في يستوجب
 .(2)رأث أي عليه يترتب فلا بالإجراءات

 .الطلب بدراسة المختصة الجهة  :ثانيا
 يالوطني الت الشعبي للمجلس الداخلي النظام من الثانية فقرتها في 72 المادة لنص بالنظر  

 تقريرا في تعد يالت القانونية بالشؤون المكلفة اللجنة على الطلب هذا يحال :"...فيها جاء
 من  81المادة من الثانية الفقرة كذلكو  ،(3)."..عليها الإحالة تاريخ من عتباراإ شهرين جلأ

 المكلفة على اللجنة الطلبات هذه تحال: "... على نصت التي مةالأ لمجلس الداخلي النظام

 تاريخ من عتباراإ أجل شهرين في تقريرا تعد التي الإنسان وحقوق والإدارية القانونية بالشؤون
 يقوم البرلمان عضو الحصانة عن برفع الإذن طلب بعد أنه ، نجد(4) ..."اعليه الإحالة
 والإدارية القانونية المكلفة بالشؤون للجنة الطلب هذا بإحالة العضو له التابع المجلس رئيس

                                           
 .316ص السابق، المرجع يحياوي، فاتح (1)
 . 99ص السابق، المرجع أقيس، محمد  (2)
 .الوطني الشعبي للمجلس الداخلي النظام من 72 المادة من الثانية الفقرة أنظر  (3)
 .مةالأ لمجلس الداخلي النظام من 81 المادة من الثانية الفقرة أنظر (4)
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 الإداريةو  القانونية المكلفة بالشؤون اللجنة إلى وأ الوطني، الشعبي المجلس مستوى على
 تتجلى حيث، (1)دراسته أجل الحالة من حسب مةالأ مجلس مستوى على الإنسان حقوقو 

 فحص في الحق لها فليس أم الكيدية، الجدية حيث من الطلب دراسة في اللجنة هذه مهمة
 .(2)القضائية السلطة ختصاصإ من مورفهذه الأ الجريمة أركان عن تبحث أن وأ الموضوع
 بذلك المختصة اللجنة ختصاصإ من حيث يكون ،رمصو  فرنسا في نجده ما وهذا           
 في تنظر ولا العضو، عن البرلمانية برفع الحصانة الطلب أحقية أو كيدية مدى في النظر
 كيدية مدى في دورها يقتصر بل الموضوع، التحقيق في أو توافرها عدم أو الأدلة توفر مدى

 .(3)الإجراء أو الدعوى أو الإدعاء
 الذي الرفع طلب محل العضو إلى ستماعبالإ تقوم الطلب  دراسة من اللجنة نتهاءإ وعند   

 81 و 72 المادتين نص من الثالثة الفقرة في جاء ما حسب زملائه، بأحد ستعانةالإ يمكنه
 اللجنة تقوم العضو، إلى ستماعالإو  ومرفقاته الملف على الإطلاع وبعد ،(4) سابقا المذكورة
 إدعاء بدافع خيرالأ هذا كان إذا فيما وتحدد الطلب، جدية فيه كدؤ ت تقرير مفصل بإعداد
 بشرف تمس وخطيرة طاعنة دلةأ وجود مثل هميةالأ من جانب للدافع كان لا، فإذا أم كيدي

  به اكيد   ليس عنه الحصانة رفع طلب وراء من الباعث أن اللجنة وتأكدت وبمهامه العضو
وراء  من الباعث كان إذا ماأ الطلب، بقبول تقريرها قدمت النيابي دائهأو  لعمله و إعاقةأ

 اللجنة رفض قترحتإ مهامه أداء عن العضو إعاقة إلى يرمي كيدا كانو  ذلك غير الطلب

                                           
 .105 ص السابق، المرجع يحياوي، فاتح  (1)
  . 158 ص السابق، المرجع شرون، ةنحسي ( 2)
 . 90 ص السابق، المرجع أقيس، محمد (3)
 النائب المعني إلى اللجنة تستمع :"ىعل الثالثة فقرتها في الوطني الشعبي للمجلس الداخلي النظام من 72  المادة تنص (4)

:      ىعل مةالأ لمجلس الداخلي النظام من 81 المادة من الثالثة الفقرة نصت كما، ."..زملائه بأحد ستعانةالإ يمكنه الذي
 ."...زملائه بأحد ستعانةالإ يمكنه الذي مة المعنيالأ مجلس عضو إلى اللجنة تستمع "
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عليها لإعداد  الإحالة تاريخ من شهرين مهلة الشأن هذا في اللجنة تملك حيث الطلب،
 .(1)رالمخط المجلس إلي تحويله و المفصل التقرير
 ةالحصان رفع طلب من المجلس موقف  :ثالثا
لاسيما  البرلمان، لغرفتي الداخليين النظامين من81 و 72 المادتين نص ستقراءإب       

 وأبقبول  المعني، العضو له التابع المجلس رد أن لنا ، يتبين(2)والخامسة الرابعة الفقرتين
 تاريخ إيداع من أشهر ثلاثة غضون في يكون عنه البرلمانية الحصانة رفع برفض طلب

 اللجنة المختصة منح البرلمان لغرفتي الداخلي النظام ولأن المجلس، مستوى على الطلب
عداد الطلب لدراسة شهرين مهلة  هقرار   تخاذلإ شهر واحد للمجلس نأ يفيد فهذا عنه، تقرير وا 
 فترة حتسابإ مع عدم للمجلس، اللجنة طرف من التقرير إحالة تاريخ من حتسابهإ يبدأ

 .(3)الأجل في الدورات بين الواردة البرلمانية العطلة
 الذي المجلس مستوى على وتصويت مناقشة محل الملف يصبح للتقرير المجلس ستلامإ بعد
 السماع بعد وذلك السري قتراعبالإ القرار على التصويت فيها يتم مغلقة جلسة بعقد يقوم

 عملا وهذا عنه للدفاع زملائه بأحد ستعانةالإ يمكنه الذي المعني والعضو اللجنة لمقرر
 أحد بأخذ الطلب في بالفصل المجلس يقوم ذلك إثر وعلى ،(4)أعلاه المذكورة المادتين بنص

 .الطلب على الموافقة رفضه أو أعضائه، بأغلبية عليه والموافقة الطلب بقبول إما القرارين،

                                           
 .ومايليها 366  ص السابق، المرجع بومدين، أحمد (1)
 الحصانة رفع إجراءات تضمنت التي البرلمان لغرفتي الداخليين النظامين من 81 و 72 المادتين نص نظرأ  (2)

 المجلس قبل من الطلب في البث أجل على تحدثت التي مادة كل من الخامسة و الرابعة الفقرتين ، لاسيماالبرلمانية
 و مغلقة جلسة في الطلب في المجلس فصل كيفية الخامسة الفقرة تضمنت كما الإحالة، تاريخ من شهرأ بثلاثة المحدد
 يمكنه الذي المعني والعضو اللحنة تقرير إلى ستماعالإ بعد أعضائه بأغلبية السري قتراعالإ طريق عن القرار إتخاد
 .زملائه بأحد ستعانةالإ
 .369 ص السابق، المرجع بومدين، أحمد (3)
 . 96ص السابق، المرجع أقيس، محمد ( 4)
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 الطلب على المجلس موافقة حالة 1-
 عن البرلمانية الحصانة رفع طلب على بالموافقة قراره المجلس إتخاد حالة في         

 من سواء العاديين، الأفراد مثل مثله العام القانون حكامأو  لقواعد خاضع يصبح فإنه العضو
 الجزائية الإجراءات قانون نصوص ، لاسيما(1)الموضوعية الناحية من مأ الشكلية الناحية
 عضو تجاهإ سلطاتها كافة تستعيد نأ القضائية للسلطة يمكن وبذلك ،العقوبات وقانون
 في الحكم سبيل في الجزائية الإجراءات كافة تتخذ أن العامة للنيابة يمكن وبالتالي البرلمان
صدار المعني ستجوابإ الحالة هذه في يجوز إذ المتابعة، محل قضية  القضائية وامرالأ وا 
لقاء ضده خضاعهو  مؤقتا وحبسه عليه القبض وا   .(2)رللنظ التوقيف لإجراءات ا 
 تعتبر إذ العدالة، مواجهة في البرلمان في عضويته بسريان الدفع للعضو يجوز ولا         
 هذه نأ بماو  الجزائية، المتابعة وبين بينه الفاصل الحد هي بها يتمتع كان التي الحصانة هذه

 معرض عادي كفرد يصبح فإنه قانونية، وضوابط لإجراءات وفقا عنه رفعت قد الحصانة
 .المحاكمةو  للمتابعة

 للطلب المجلس رفض حالة 2-
 وغير كيدي الطلب أن الرفع، طلب محل العضو إليه ينتمي الذي للمجلس تبين إذا        

 منها حزبية الغرض أو سياسية الأسباب أو نتقاموالإ الكراهية من نوع طياته في يحملو  جدي
 البرلمانية رفع الحصانة طلب برفض قرار يتخذ نهإف النيابية، مهامه أداء عن العضو عرقلة
 جزائية إجراءات تخاذإأو  العضو متابعة كانت جهة لأية يمكن لا وبذلك ،(3)العضو عن
لا ضده  كل فيسقط البرلمانية متمتعا بالحصانة العضو يبقى إذ مطلقا، بطلان باطلة كانت وا 
 تلقاء من البطلان بهذا أن تقضي الحكم ولجهة البطلان، طائلة تحت ضده تخذإ إجراء

                                           
  . 110  ص السابق، المرجع يحياوي، فاتح  (1)
 .  92 ص السابق، المرجع أقيس، محمد  (2)
  90 . ص نفسه، المرجع أقيس، محمد  (3)
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 الأخير لهذا أن كما مصلحة، الذي له المعني قبل من به الدفع وجوب شتراطإ دون نفسها،
 .(1)الدعوى عليها كانت مرحلة أي في بها الدفع حق
 الحصانة رفع طلب من المجلس قرار على المترتبة الآثار  :رابعا
 وأ بالرفض كان سواء البرلمانية الحصانة رفع طلب نأبش المتخذ المجلس قرار إن         

 .عديدة قانونية ثارأو  نتائج عنه يترتب القبول
 متابعته يجوز ولا العضو متابعة دون ذلك يحول للطلب المجلس رفض حالة ففي         

 بالعضو المساس شأنه إجراء من كل باطلا يعد حيث ،ضده جزائية إجراءات ذاخإتأو 
البرلمانية  الحصانة رفع طلب بالرفض المجلس قرار أن كما النيابية، لمهامه أدائه وعرقلة

 للمساءلة الجزائية للعضو المتابعة الجهة يعرض ذلك وعكس مخالفته، يجوز لا العضو عن
 . (2)الجزائري العقوبات القانون من 111 المادة نص في جاء لما تطبيقا وهذا

 العام الحق ذهاب معناه وليس للفعل، الجرمية الصفة نفي معناه ليس الرفض وهذا         
فلات نما إدانته، ثبوت حالة في العقاب من الجريمة مرتكب العضو وا   يؤجلها إذ وأ يعطلها وا 
 التي زوال عضويته أو البرلمانية عهدته نتهتإ متى والمتابعة للمساءلة معرض العضو يبقي
 .(3)عنه البرلمانية الحصانة سقوط عنها يترتب

 حالة في خاصة بالتقادم الجنائية الدعوة سقوط عنه ينتج قد الرفض هذا نأ كما        
 جنحة تعد للجريمة العضو رتكابإ حالة ففي سنوات، ثلاثة بمرور بالتقادم تسقط التي الجنح

                                           
 . 332 ص السابق، المرجع يحياوي، فاتح  (1)
 و المعدل العقوبات لقانون المتضمن 1966/06/06 في المؤرخ 156 - 66 رقم الأمر من 111 المادة نصت حيث (2)

 يعاقب" :نهأ على 2136 لسنة ،1 العدد ،د ش ج ج ر ج ، 16/12/2136المؤرخ في ، 01/14 رقم بالقانون المتمم
 أو حكما وأ ر امأ يصدر أو متابعات يجرى القضائية بالشرطة ضابط أو قاض كل سنوات ثلاثة إلى أشهر ستة لمدة بسبالح
 نأ دون بالجريمة التلبس حالات غير في القضائية بالحصانة متمتع شخصا ضد قضائيا امر  أ يصدر أو عليهما، يوقع

 . " القانونية للأوضاع وفقا عنه الحصانة رفع على ذلك قبل يحصل
 . 19ص السابق، المرجع أقيس، محمد(  3)
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 يتنازل لم إذا بالتقادم، الدعوة سقوط يعني فهذا سنوات لخمس الممتدة النيابية عهدته بداية في
 جلأ من الحصانة رفع طلب إليه ينتمي الذي المجلس ورفض حصانته عن العضو
 رأيان ظهر لذلك العقاب من يفلت للجريمة المرتكب العضو يجعل الذي مر، الأ(1)متابعته

 إذا نهأ ولالأ يرى حيث النتيجة، في يتفقان نهماأ إلا ختلافهماإ من بالرغم هذا الشأن في
  القانوني بالمبدأ ذلك امبرر   التقادم سريان وقف يتم للشروط ومستوفي صحيح كان الطلب

 قانونية لأسباب يمكنهم لا الذين شخاصالأ على يسري لا المسقط التقادم نأب القاضي
 حيث التقادم، مدة بقطع المطالبةى إل هبذف الرأي الثاني ماأ ،(2)العمومية الدعوة تحريك
 الجزائية الإجراءات إتخاد أمام مانعة شرعية عقبة الإجرائية البرلمانيةالحصانة  تكون نأ يمنع
 سماعو  تهاموالإ كالتحقيق التقادم وقطع إيقاف بإمكانها الإجراءات هناك بعض نأ يرى حيث

 وعدم التقادم مدة تجنب شأنها من الإجراءات هذه كل لخ،إ ...للمعاينة نتقالوالإ الشهود،
 غير ومن النادر من لكن، (3)المتهم العضو على العقاب توقيع في المجتمع حق تضييع
 كيدي وغير جدي نهأ ىأر  اإذ العضو عن الحصانة رفع طلب المجلس يرفض نأ المتوقع

 .(4)التقاليد البرلمانية في به معمول هو مثلما بالعضو، تشهير فيه ليسو 
 هذا فإن ،العض عن البرلمانية الحصانة رفع طلب على المجلس موافقة حـــــــــالة في ماأ      
 ويصبح البرلمانية الحصانة عنه تسقط حيث البرلمان في عضو يكن لم كأنه يصبح الاخير

 مامأ المجال يفسح بذلك و عليه، العقاب يستلزم قانونا مجرما لفعل مرتكب عادي كشخص

                                           
 . 63 ص ،السابق المرجع ،أقيس محمد  (1)
 .332 ص السابق، المرجع ،يحياوي فاتح (2) 
 . 161 ص السابق، المرجع بومدين، حمدأ (1)
 . 332 ص ،ابقالس المرجع يحياوي، فاتح (6)



  البرلمانية ةنللحصا الإجرائي الإطار                  ثاني                        الفصل ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

               

 
118 

تخاد المعني العضو متابعة في الحق يعطيها  العامة النيابة  ضده الجزائية الإجراءاتكافة  وا 
                                                                                                                                                                .(1)عائق أي ذلك في يعيقها نأ دون الحبس، وحتى المحاكمة وأ تحقيق وأ تهامالإ سواء
يخص     نماا  و  خرى،أ جرائم و وقائع ليشمل العضو عن الحصانة برفع ذنالإ يمتد لا كما     

و أ خرىأ وقائع وجدت إذا وبالتالي فقط جلهاأ من الحصانة رفعت التي الوقائع وأ الواقعة
 النيابة العامة على يتوجب بشأنها، الحصانة رفعت التي تلك غير خرىأ جرائم العضو رتكبإ

 لكن ،(2)تلك الجرائم ومتابعته بخصوص عنه الحصانة لرفع المجلس من جديد إذن طلب
 . (3)مطلق باطلة بطلان العضو ضد المتخذة الإجراءات عتبرتإ ذلك، عكس حصل إذا 
 ثم الأشخاص أحد قتل جريمة بخصوص العضو عن الحصانة رفعت إذا ذلك مثالو        

 العامة للنيابة يجوز لا فإنه فتاة، غتصابإ وهي ثانية بجريمة قام أنه التحقيق أثناء أكتشف
             .من المجلس جديد إذن ستصدارإ بعد إلا الثانية، الجريمة بخصوص ضده إجراء أي إتخاد

 الجريمة ثبوت يعني لا الإذن صدورو  طلب على المجلس موافقة أن إليه الإشارة جدرت ماو 
 يعني لا طلبلل المجلس رفض أن كما إدانته، تثبت حتى ئيبر  المتهم لأن العضو حق في

 القضائيلا  السياسي الجانب على مبني للطلب المجلسو  اللجنة دراسة أن مالاسي براءته،
      . (4)حقه في ثبوت الجريمة وليس الإدعاء في الكيدية وجود عدم من التأكد منه الغاية
 عنه الحصانة رفع بعد النيابية مهامه مزاولة في العضو ستمرارإ إمكانية بخصوص أما      

 يجب قانوني فراغ يشكل ما وهذا الحالة هذه عن يتحدث دستوري نص أي نجد لم عدم، من
 في به معمول هو وما البرلمان لغرفتي الداخليين النظامين إلي بالرجوع لكن تداركه،

 الذي المجلس مستوى على مهامه ممارسة العضو بإمكان نهأ نجد البرلمانية، الممارسة
                                           

 .92 ص السابق، المرجع أقيس، محمد (3)
 .158 ص السابق، المرجع شرون، حسينة (2)
 .110 ص السابق، المرجع يحياوي، فاتح  (3)
 .110 ص السابق، المرجع حبول، حمدأ : كذلك نظرأ - 
 . 112 ص السابق، المرجع يحياوي، فاتح (6) 
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 ولا معينة واقعة يخص الحصانة رفع أن بحجة عنه، الحصانة رفع من الرغم على إليه ينتمي
 .منها محصنا العضو يبقى إذ خرىأ لوقائع يمتد
 محاكمة هو منه القصد وقتي إجراء العضو عن الحصانة رفع إجراء يعد حيث      

 برابطة  إليه منتميا يبقى إذ المجلس مستوى على النائب عضوية سقوط يعني ولا العضو،
 إلى مورالأ وترجع إليه المنسوبة التهمة من العضو ببراءة يحكم نأ يحدث دفق العضوية،
 الجهة على الملف إحالة وبعد ،(1)البرلمانية وحصانته منصبه العضو يستعيدو  نصابها
 تخاذا  و  البرلمان العضو متابعة إمكانية مع القضية ملف بدراسة تقوم التي المختصة القضائية

           :حتمالينإ عن مرالأ يخرج لا هنا الأمر، لزم إن ضده القضائية الإجراءات كافة
 حيث منصبه، في يستمر الذي المتهم العضو ببراءة والحكم الإدانة عدم حالة في ولالأ -

 .نصابها إلى الأمور تعود
صدار إليه المنسوبة تهمةال بخصوص بإدانته الحكم الثانيو  -  الحالة هذه ففي عليه، حكم وا 
سقاط العضو إقصاء يتم  .(2)عضويته وا 
 العضو يدين فيه المقضي الشيء لقوة حائز نهائي قضائي حكم صدور حالة ففي        

في  عليها المنصوص للأحكام تطبيقا وهذا القانون، وبقوة تلقائيا مجلسال من إقصائه يتم فإنه
 الشعبي للمجلس الداخلي النظام من 16 ةالماد ماسيلا البرلمان لغرفتي الداخليين النظامين
 . (3)مةالأ لمجلس الداخلي النظام من 91 والمادة الوطني،

                                           
 . 115 ص السابق، المرجع يحياوي، فاتح (3) 

 .339، صنفسه المرجع (2) 
 يمكن الدستور من 311 للمادة طبقا " :نهأ على الوطني الشعبي للمجلس الداخلي النظام من 16 المادة تنص (1)  
 بشرف يخل فعل إرتكابه بسبب نهائي قضائي حكم ضده صدر إذا أعضائه أحد إقصاء الوطني الشعبي للمجلس  
 . " ...النيابية مهمته  
 مةالأ مجلس يمكن الدستور من 311 للمادة طبقا :"على مةالأ لمجلس الداخلي النظام من 91 المادة تنص كما -
 ".مهمته بشرف يخل فعلا إرتكابه بسبب نهائي قضائي حكم ضده صدر إذا عضائهأ حدأ إقصاء 
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 البرلمانية الحصانة نهاية : الثاني المطلب
 الموضوعية الحصانة في والمتمثل ولالأ شقها يمس لا البرلمانية الحصانة نتهاءإ إن       
 لا يمكن لذلك للعضو، النيابية العهدة نتهاءإب تنتهي ولا ستمرارالإو  باليومية تتميز أنها ذلك

 معرضة للزوال تبقى التي فقط، الإجرائية الحصانة يخص فالزوال وبالتالي نهايتهاو  زوالها
 .عادية الغير أو العادية بالطرق سواء
سواء  أسباب، لعدة نتيجة الجزائري التشريع في حصانته تنتهي أن للعضو يمكن حيث       

 الفرع( عادية غير لأسباب نتهاءالإ يكون أو ،(الأول الفرع( عادية الأسباب هذه كانت
 .)الثاني
 البرلمانية للحصانة العادية النهاية  :ولالأ  الفرع
 )ثانيا( المجلس حل ،أو)أولا(النيابية العهدة نتهاءإب عادية نهاية البرلمانية الحصانة تنتهي    

نما فقط، البرلمانية الحصانة تزول لا الحالة هذه  وفي، (ثالثا( العضو وفاة وأ  العضو يفقد وا 
 .(1)تماما المجلس في عضويته

 ةالنيابي العهدة نتهاءإ  :أولا
 البرلمانية الحصانة نتهاءلإ صليةالأو  الأصلية الحالة النيابية العهدة نتهاءإ تعتبر            

 من كغيره خيرالأ هذا يعتبر العضو، إليه ينتسب الذي المجلس مدة نقضاءإفب طبيعية، نهاية
    دون إجراءاتها ذإتخا في حريتها العامة النيابة تستردو  حصانته عنه تزول إذ المواطنين

 .(2)قيد أي
 سواء جرائم إقترفه من عما ومساءلته البرلمان عضو بمتابعة الأخيرة هذه تقوم حيث         
 الأفكارو  والآراء المساءلة الأقوالو  المتابعة دائرة من تخرجو  بعدها، أو النيابية عهدته أثناء

                                           
 . 66 ص السابق، المرجع أقيس، محمد (3)
  .391 ص السابق، المرجع حبول، أحمد (2)



  البرلمانية ةنللحصا الإجرائي الإطار                  ثاني                        الفصل ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

               

 
121 

 وبالرجوع ،(1)والعضوية  وتمتعهم بالصفة النيابية لمهامه ممارسته أثناء العضو بها أدلى التي
 فإن عضائهما،أوعدد  تشكيلها في المغايرة إلى فبالإضافة الجزائري، البرلمان غرفتي إلى

 .(2)العضوية مدة في أيضا يختلفان المجلسان
 الدستوري التعديل من 336 المادة وتقابلها  3669 دستور من 10 2المادة  نصت كما     
 أما سنوات، 12 ب تحدد الوطني الشعبي للمجلس النيابية العهدة مدة أن ،2139 لسنة

 .(3)سنوات ثلاث كل التشكيلية نصف تجددو  سنوات، 19 ب مة فتحددالأ للمجلس بالنسبة
تنتهي  وبالتالي صفتهم عنهم وتزول المجلسين كلا أعضاء عضوية تنتهي وعليه      

 اجد   خطيرة لظروف إلا المدة تمدد نأ يمكن ولا ،للمجلسين الدستورية المدة بإنتهاء حصانتهم
 يبقى الحالة هذه فيو  المحدد، وقتها في نتخابات التشريعيةالإ إجراء ستحالةإ شأنها من

 .(4)بالحصانة البرلمانية متمتعا والعض
 المجلس حل  :ثانيا
 المدة نهاية الأسباب من نيابته إنهاء طريق عن التشريعي المجلس حل يعتبر        

لصيقة  عتبارهاإب البرلمانية الحصانة زوالو  نهاية عنه يترتب ما وهو النيابية، والعهدة المحددة
  .(5)النيابية بالمهمة

                                           
  .399 ص ،السابق المرجع أحمد حبول، (3)
 2132الجزائر، التوزيع،و  والنشر للدراسات جتاكسي الجزائري، الدستوري النظام في البرلمان عضو ملاوي، إبراهيم (2)

 .286ص
  خمس مدتها لعهدة الوطني الشعبي المجلس ينتخب:" على نصت 2139 لسنة الدستوري التعديل من 336 المادة (1)
 (11)ثلاث كل بالنصف مةالأ مجلس تشكيلة تجدد سنوات، (19)ست بمدة الأمة مجلس عهدة تحدد سنوات،( 12)

 . ..."سنوات
 . 66ص  السابق، المرجع أقيس، محمد (6)
لا يمكن تمديد عهدة البرلمان إلا في ظروف خطيرة جدا لا :"...أعلاه التي جاء فيها 336من المادة  16الفقرة  وأنظر -

 ..." .تسمح بإجراء إنتخابات عادية
 .299 ص السابق، المرجع الجزائري،النظام الدستوري  في البرلمان عضو ملاوي، إبراهيم (2) 
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بين و  ابينه نزاع قيام حال في الوطني الشعبي المجلس بحل الحكومة قامت فإذا              
 وتزول معها البرلمان عضو عن تزول البرلمانية الحصانة فإن كان سبب لأي وأ البرلمان،
 متابعته ويمكن القانونية الإجراءات كافة ضده تتخذ عادي شخص العضو يصبحو  العضوية،

 إلى الحاجة دون بعدها أو النيابية عهدته أثناء سواء جرائم من رتكبهإ ما بسبب وجزائيا مدنيا
 .(1)معين إجراء إتباع أو الإذن طلب
في  ممثلة التنفيذية السلطة بيد اسلاح  و  احق   الحل إجراء المشرع الجزائري جعل حيث         

 الوطني دون الشعبي المجلس مواجهة في وبالتحديد البرلمان، مواجهة في الجمهورية رئيس
الشعبي  ورئيس المجلس مةالأ مجلس رئيس ستشارةإ بعد الحل قرار يتخذ حيث الأمة، مجلس

 من 361 المادة نصت علية ما حسب ،ولالأر الوزيو  يالدستور  المجلس رئيسو  الوطني،
 المجلس حل يقرر أن رئيس الجمهورية يمكن:" فيها جاء إذ 2139 لسنة الدستوري التعديل
 مةالأ مجلس رئيس ستشارةإ أوانها بعد قبل تشريعية نتخاباتإ إجراء وأ الوطني الشعبي
 .(2)"الأول والوزير ،المجلس الدستوري رئيسو  الوطني، الشعبي المجلس ورئيس
 العضو وفاة  :ثالثا
 العضو كان سواء نتهائهاا  و  العضوية زوال عنه يترتب البرلمان عضو وفاة إن          

 تزول فإنها البرلمان في بعضويته مرتبطة البرلمانية الحصانة نأ بماو  ا،معين   أو امنتخب  
 .(3)وفاته بمجرد بها تمتعهلا حد   يوضعو 
 الدعوى سقوط سبابأ من البرلمانية، وسببا للحصانة طبيعية نهاية بمثابة الوفاة يعتبر إذ  

 .(4)العامة النيابة طرف من العضو متابعة ستحالةإ عنها يترتبو  العمومية،

                                           
   .66 ص السابق، المرجع أقيس، محمد (3) 
 .2139 لسنة الدستوري التعديل من 361 المادة (2)
 .263ص  السابق، المرجع ،ملاوي إبراهيم (1)
 . 96محمد عمر مراد، المرجع السابق، ص  (4)
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 البرلمانية للحصانة عادية الغير النهاية  :الثاني الفرع
 مدة نتهاءإ قبل ذلكو  عادية غير نهاية للعضو البرلمانية الحصانة يتنته أن يحدث قد      

 وقد ستقالتهإب وأ الحصانة عن بتنازله ذلكو  المنفردة بإرادته ذلك كان سواء النيابية، عهدته
 هعن العضوية كإسقاط فيها دخلا له كان إرادته نطاق عن خارجة ظروف نتيجة يتنته

 .الحصانة برفع الإذن صدورو  بالجريمة، وتلبسه
 العضو ستقالةإ  :ولاأ

 عضو طرف من رادياإ  البرلمانية والصفة عهدة عن التخلي حالة في ستقالةالإ        
 بعد إلا نهائية تكون ولا عضويته، فترة خلال قيد دون ستقالتهإ يقدم أن يمكنه البرلمان الذي

الشعبي  المجلس رئيس إلى يوجه يكتاب طلب بموجب مالتي تقدو  قبولها، يقرر المجلس أن
 له  جلسة قربأ في المجلس بدوره يحضر الذيو  ،الحالة حسب مةالأ مجلس وأ  الوطني
 .(1)المقعد شغور ليثبت
 عنه الضمانة هذه وتزيل البرلمانية بالحصانة لتمتعه احد   تضع العضو ستقالةإ إن         
 متعلقة برلمانية لعهدة ءمجرد إنها ليست فإنها شخصية وحرية للعضو ممنوح حق أنها رغمو 

 من 322 المادةهي  مستقلةمادة  الحالة هذله الدستوري المؤسس خصص فقد لهذا بشخص،
 فيها يقبل التي الحالات قانون عضوي يحدد" :فيها جاء حيث خيرالأ الدستوري التعديل

 ستقالةإ البرلمان قبول إجراءات حالت تنظيمأ المادة هذفه، (2)"أعضائه حدأ ستقالةإالبرلمان 
 بل مطلق حق ليس للعضو بالنسبة ستقالةحق الإ نأ يعني ما وهذا العضوي للقانون العضو
 بين نميز وهنا ،لغرفتي البرلمان الداخليين في النظامين محددةو  معنية لإجراءات يخضع
 .(3)بها خاصة إجراءات واحد لكل نلأ ستقالة التلقائيةالإو  الإرادية ستقالةالإ حالة

                                           
                                .                                                                            262ص المرجع السابق، الجزائري، النظام الدستوري في البرلمان عضو ملاوي، إبراهيم (3) 
 . 2139من التعديل الدستوري  322ةالماد( 2) 
 .261 ص السابق، المرجع الجزائري، النظام الدستوري في البرلمان عضو ملاوي، إبراهيم (1) 
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 فردية بصفة تقدم نأو  مؤرخةو  عةموق  و  مكتوبة تكون نأ يجب الإرادية ستقالةلإا        
 .العضو إليها يينتم التى الغرفة رئيس إلى شخصيةو 

 موقف عن التعبير( إليها  أدت يالت الأسباب وأ السبب تتضمن و مبررة تكون أن -
 .(...المرض سياسي،

 العضوية بإثبات المكلفة اللجنة إلى وجدت إن مرفقاتهاو  ستقالةالإ الغرفة رئيس يقدم -
 المجلس إلى يقدم، بخصوصها تقرير لوضع ،(التشريعية الفترة أثناء القانونية اللجنة(
علانو  عليه ةقمصادلل  .الشغور حالة ا 

 .نتخاباتالإ قانون من 125 للمادة طبقا المعنية الجهات إلى الشغور حالة تبلغ  -
 بإثبات المطلقة التنسيق هيئة إلى ستقالةالإ تقدم نفسه الجلسة رئيس ستقالةإ حالة في - 

 .(1) رالشغو  حالة
 تظهر وقد العهدة بداية مع تنافي حالة وجود عند تحدث قد التلقائية ستقالةالإ أما        

 عضو يقدم أن ، يجب(2)فيها الوقوع لتجنبو  التنافي بحالات دائما مرتبطة فهي العهدة أثناء
 المهنية النشاطات كافة يتضمن شرفيا تصريحا المجلس مكتب إلى العهدة بداية في البرلمان

 يمارس لا نهأ وأ، الوطن خارج وأ داخل المأجورة وغير المأجورة والعامة الخاصة لوظيفيةاو 
 لجنة وتدرس ما، نشاطا تولى كلما العهدة أثناء التصريح هذا بتقديم يلتزم كما نشاط، أي

ذاو  العضو تصريح العضوية إثبات  في ذلك تثبت تنافي، حالة في يوجد نهأ لها تبين ا 

                                                                                                                                    
 

 .266 ص السابق، المرجع الجزائري، نظام الدستوريال في البرلمان عضو ملاوي، إبراهيم (3) 
 المواضيع بمناقشة الخاص الدراسي اليوم الجزائرية، التجربةو  البرلماني القانون في ستقالةالإ فكرة شريط، الأمين (2)

 21، ص2113 ماي البرلمان، مع بالعلاقات المكلفة الوزارة نشريات الدستور، من 332 ، 103،319 المواد في المتضمنة
 .26و

 الأنشطة أو الوظائف أو المهام بين و بينهما أو أخرى نتخابيةإ وعهدة البرلمان في العضوية بين الجمع بالتنافي ويقصد -
 .الأخرى
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 .(1)المجلس في النيابة مع يتنافى نشاطا تولى ما إذا العهدة أثناء تلقائيا مستقل كذلك
 ةبالجريم التلبس  :ثانيا
 يالدستور  التعديل في 329 المادة تقابلها التي 3669 دستور من 111 المادة نصت     

 جناية أو بجنحة الأمة مجلس أعضاء أحد أو النواب أحد تلبس حالة في" :الأخير على
 حسب الأمة، مجلس مكتب أو الوطني، الشعبي المجلس مكتب بذلك يخطرو  توقيفه، يمكن
يقافهو  العضو ضبط أجاز المادة هذه في الجزائري فالمشرع ،(2) "فورا الحالة  تلبسه حالة في ا 

 أن على جراءالإ هذا يخص فيما المجلس من إذن على الحصول إلى الحاجة دون بالجريمة
 البرلمانية الحصانة نلأو ، (3)فورا الأمة مجلس أو الوطني الشعبي المجلس مكتب بذلك يخطر
 أن شأنه من بالجريمة العضو تلبس فإن العضو، ضد جزائي إجراء أي إتخاد منع إلى تهدف
 المجلس من إذن على الحصول شرط دون العضو عن البرلمانية الحصانة لزوال اب  سب يكون
ذا ذنالإ بصدور مرتبط دائما يبقى الزوال هذا لكن العضو، إليه ينتمى الذي  أطلق رفض وا 
 .العضو سراح
 .العضوية إسقاط  :ثالثا
 عضو عن العضوية صفة إسقاط أي الصفة فقدان بها يقصد العضوية إسقاط       

نهاءو  البرلمان  صدور فبمجرد ، (4)إليها ينتمي التي رقةغال طرف من ووجوبيا نهائيا عهدته ا 
 النائب رتباط حصانةلإ نظرا ذلكو  البرلمانية الحصانة معه تسقط المجلس من القرار هذا

 .في البرلمان تهبعضوي

                                           
جراءات و  (3)  حالات التنافي يحدد  ،32/13/2132المؤرخ في   12/ 32قمأثار التنافي التي تضمنها القانون ر حالات وا 

 . 36/13/2132دد الأول المؤرخ في ، العر ج ج د ش مع العهدة البرلمانية، ج
 . 2139 لسنة الدستوري التعديل من 329 المادة (2)
 .61و 62 ص السابق، المرجع أقيس، محمد (1)
 .262 ص السابق، المرجع الجزائري، نظام الدستوريال في البرلمان عضو ملاوي، إبراهيم (6) 
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 والتي الأخيري الدستور  التعديل من 321 المادة بموجب الحالة هذه المشرع نظم وقد        
 يفقدها أوه نتخابإ قابلية شروط يستوفي لا الأمة مجلس عضو أو نائب كل" :فيها جاء

 حسب الأمة، مجلس أو الوطني الشعبي المجلس ويقررة، البرلماني مهمته لسقوط يتعرض
 .(1)"أعضائه بأغلبية لسقوطا هذا الحالة
 وفي نفسها نتخاباتالإ قبل إما حالتين، في الإسقاط يكون المادة هذه نص فحسب       
 من أكثر وأ شرط على توفره لعدم نتخاباتللإ أصلا الترشح من يالمعن يمنع الحالة هذه

علانو  نتخاباتالإ بعد الإسقاط فيكون الثانية الحالة ماأ نتخابات،لإل المطلوبة الشروط  ا 
 خيرةالأ هذه إسقاط يتم ذال العضوية، لصفة كتسابها  و  فيها المترشح فوز الدستوري المجلس

 الذي كالعضو نتخاباتالإ يوم عليها يتوفر كان يالت القابلية شروط من شرط لفقدانه عنه
 بعد إحداها فقد وأ فقدها ثم قانونا المطلوبة الشروط جميع على نتخاباتالإ يوم يتوفر كان

 .(2)خرىأ بجنسية التجنسو  الجزائرية الجنسية عن كتنازله عضويته إثبات
ي ينتم التي الغرفة من مكتب طلب على بناء البرلمانية الصفة إسقاط إجراءات تتم        

 والإدارية القانونية لجنة الشؤون فيو  المختصة اللجنة إلى يوجه المعني، العضو إليها
بالنسبة  الإنسان حقوقلجنة الشؤون القانونية والإدارية و و  الوطني الشعبي للمجلس بالنسبة
المجلس  على يعرض الذي التقرير اللجنة تعد الطلب قبول حالة فيو  للدراسة مةالأ لمجلس

 .(3)الاعضاء بأغلبية عليه للتصويت سرية جلسة في
 
 

                                           
 .  2139 لسنة الدستوري التعديل من 321 المادة (3) 
 .269 ص السابق، المرجع الجزائري، نظام الدستوريال في البرلمان عضو ملاوي، إبراهيم (2)
 11 المادة بموجب ذلكو  النيابية، الصفة إسقاط إجراءات حددت نجدها البرلمان لغرفتي الداخليين النظامين إلى بالرجوع( 1)

 .الأمة لمجلس الداخلي النظام من 92 والمادة الوطني، الشعبي للمجلس الداخلي النظام من
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 الحصانة عن العضو تنازل  :رابعا
 المادة تضمنته ما ذلكو  حصانته عن بالتنازل العضو حق الجزائري المشرع أقر         

 أي متابعة في الشروع يجوز لا" :نهأ على نصت إذ الأخير الدستوري من التعديل 321
ي تعنو ، (1)" ...منه صريح بتنازل إلا جنحة وأ جناية بسبب مةالأ عضو مجلس وأ نائب
 ويعلن بها لتمتعه احد   ويضع الحصانة عن تنازله كتابيا العضو أن يصرح صراحة كلمة

 جرائم من رتكبهإ عما عادي كشخص جزائيا تهلمتابع العدالةو  المجال للأفراد ويفتح نهايتها
 أن شتراطإ منها نجد التي والموضوعية الشكلية الشروط لبعض يخضع هذا الإجراء لكن
 . (2)وجدية موضوعية ولأسباب كتابة التنازل يكون
 حيث دوليا عليها المتعارف البرلمانية التقاليد خالف قد الجزائري المشرع نأ ونجد        
 النظام من البرلمانية الحصانة نأ عتبارإب لزوالها سبب الحصانة عن تنازل العضو جعل
 .وليست شخصية العام
 لم إن تهل  ق   هو الجزائري البرلماني العمل في حصانته عن العضو تنازل مسألة يميز ما      
 من العديد تورط على شاهد فالواقع حصانتهم، عن التنازل على النواب إقدام حالات ندرة نقل

 ذلكو  همتمتابع من العامة النيابة تتمكن نأ دون الجرائم في الأمة مجلس أعضاءو  النواب
  . (3)البرلمانية الحصانة بضمانة لتمسكهم

 مامأ للمثول حصانته عن ميرة إسماعيل السابق البرلماني تنازل حالة ستثناءإب نهأ إذ     
 أثناء بجاية ولاية تازملت بلدية من شاب ضحيتها راح قتل لجريمة رتكابهإ قضية في العدالة
 عن النواب تنازل عن تذكر حالات الجزائري البرلماني العمل في نجد لا النيابية، عهدته

                                           
  . 2139 لسنة الدستوري التعديل من 321 المادة  (1)
 .61 ص السابق، المرجع قيس،أ محمد  (2)

)3)
 M.Nasr-Eddine LEZZAR, L’histoire parlementaire algérienne n’a jamais connu de levée d immunité , 

journale El Watan , Le Mercredi 22 mars 2017,  p 03. 
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 تخلو تكاد لا اليومية فالصحف ،الجرائم من العديد في تورطهم ثبوت رغم حصانتهم
 الجريمة في شريك وأ أساسي دور البرلماني فيها يلعب إجرامية قضايا لو تنا من صفحاتها

 عرفت فمثلا العدالة مامأ للمثول عنه طهاإسقا وأ حصانته عن التنازل على أحدهم تجرأ دون
 التآلف حزابأ دحأ إلى يينتم برلماني غتصابإ حادثة 2132-2111البرلمانية  العهدة

 تكررت الحالة ونفس العاصمة، بالجزائر الحقوق معهد في جامعية فتاة 2116 في الرئاسي
 عمرها من ( 33)الحادي عشر  في فتاة غتصابإ في تورط الجزائري الشرق من نائب مع
 عتداءاتوالإ الصعبة العملة وتهريب رصيد، دون شيك كإصدار عديدة جرائم جانب إلى

    على النواب أحد أقدم حين بومدين هواري بمطار حدثت يالت كتلك والجسدية اللفظية
 المثول قاطعا رفضا رفض الذي النائب تفتيش على خيرالأ هذا إصرار بعد شرطي صفع
 .(1)الإجراء لهذا
 القضية نو كل للجدل، إثارة الأكثر تبقى (ن ل )والوزيرة (ح.ل) النائبة قضية أن إلا        
 تحت التهمة تندرج حيث مهامها، تؤدي وزيرة و حزب رئيس برتبة بنائبة تتعلق المرة هذه

 وفي العدالة، لدى شكوى بإيداع تهديدها تنفيذ إلى بالوزيرة أدى الذي مرالأ القذف، طائلة
 البرلمانية الحصانة عن التنازل ستعدادهاإ عن أعلنتو  بشرفها( ح.ل ) لتزمتإ المقابلة الجهة

 .(2)للعدالة الأخر الطرف توجه إذا
       متوفرة ( ح.ل ) النائبة عن البرلمانية الحصانة رفع أركان جميع نأ يعني وهذا        
 من وبالرغم حصانته عن متيازالإ صاحب تنازل مقابل القضائية الدعوى تقييد في المتمثلةو  

                                           
 -القانون بقوة العقاب من إفلات البرلمانية الحصانة ة،كيس السلام عبد حسان حويشة، رزاوي، لخضر مسلم، محمد (3)

 .12،ص 2132 ماي 13 اليومي، الشروق جريدة مقال منشور في ،-المحاولات وفشلت الحالات تتعدد
الإطلاع  تاريخ :الإلكتروني الموقع على متاح مقال الجزائر، في البرلمانية الحصانة عن ويسألونك بودهان، موسى (2) 

    www.echoroukonline.com 12:19: الساعة  29/16/2131

http://www.echoroukonline.com/
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حق  في بها قامت التي القذف جريمة عن( ح.ل ) متابعة يتم ولم التنازل يحدث لم ذلك
 .(1)السلطة تريدها التي بالصيغة الملف وطوي الظلام في القضية لملمة تم حيث ،الوزيرة
 الحصانة من المستفيدون بها قام التي التجاوزاتو  عتداءاتالإ حالات إلى وبالرجوع       

طلاقو  القتل حد وصلت حالة، 211 قاربت نجدها البرلمانية،  والتهديد الفساد ،رالنا ا 
 يتنازل لكي الشجاعة منهم لأي تكن لم ذلك ومع خلاقية،الأ والفضائح النفوذ، ستعمالإ

 الحصانة إسقاط على المخولة السلطات تتجرأ لم كما ،محاكمته لتتم الحصانة عن طواعية
 .العقاب من أفلتوا لكنهم أكثرهم ماو  المذنبين عن

 الحصانة برفع الإذن صدور  :خامسا
 التابع المجلس طرف من ودراسته العدل وزيرة طرف من الحصانة رفع طلب يقدم         

 على يترتب إذ قانونا، المحددة الآجال في الطلب راسةدب المكلفة اللجنة قبله منو  ،العضو له
 إتخاد من القضائية الجهات تمكينو  اوزواله العضو عن الحصانة إسقاط الإذن صدور

 لزوال الحصانة خاصة حالة أو ستثنائيإ كإجراء الإذن هذا ويبقى ضده، الجزائية الإجراءات
 في نمحص   ويبقى  المتابعة محل الجريمة على ار  حص عنه تزول إذ العضو، عن البرلمانية

  .(2)الأحوالي باق
                                                                                             

                                           
 .12ص السابق، المرجع سكية، السلام عبد حويشة، حسان زاروي، لخضر ،مسلم محمد  (3)
 .61 ص السابق، المرجع أقيس، محمد (2) 
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 خلاصة الفصل الثاني

    إذ عرفت  ،تعتبر الحصانة البرلمانية تجربة حديثة في النظام الدستوري الجزائري       
 .تكريس لها بعد الإستقلال في أول دستور للجمهورية الجزائرية المستقلة 

ن المشرع ورغم ضعف التجربة الجزائرية في المجال القانوني بعد الإستقلال إلا أ       
، في ظل الحصانة لأعضاء السلطة التشريعيةتكريس مبدأ وفق نوعا ما في تنظيم و 

هذه  اكرس 3699و 3691نجد دستور تبني نظام الحزب الواحدلحزبية و الأحادية ا
لتأكيد على لمنه  13ة خصص الماد 3691الضمانة في ترسانة من النصوص، فدستور 

، بعدها جاء دستور حالة تلبس العضو بالجريمة 13ادة تناولت الم ن، في حيهذه الضمانة
كامها أكثر إذ خصص لها تنظيم أحلذي عمل على تأكيد هذه الحصانة و او  3699سنة 

كما فرق بين نوعي  ،فرد حالة التلبس مادة مستقلةأو  ،319،318،316: هي مواد و  31
 .الحصانة وخصص لكل واحد منها مادة مستقلة 

لم  3686ياسي التي جاء بها دستور الإنفتاح السبعد تبني التعددية الحزبية و           
        331،334،335ذ خصص ثلاث مواد هي إ ،3699يخالف هذا الأخير دستور 

لم ينص جاء بها هذا الدستور و  تيلالإضافة امادة مستقلة، و ع منها خصص لكل نو و 
فقد نص على  3669، أما دستور هي تنازل العضو عن حصانته إرادياعليها سابقا 

من  339،339،338لمواد تي تقابلها الا 336،333،333برلمانية في المواد الحصانة ال
وما يميز هذا  ،البرلمانية فيما يخص الحصانةالتعديل الأخير الذي لم يأتي بأي إضافة 

تبنيه نظام و  ،ى مستوى البرلمان وهي مجلس الأمةه لغرفة ثانية علالدستور هو إستحداث
 .الإزدواجية البرلمانية 

خرى ات الأهذه الدساتير فقد تضمنت التشريع وعلى غرار ما نصت عليه          
      33–39 يالعضو  قانونالسيما القوانين العضوية كلا ،نصوص تنظم هذه الحصانة
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امين الداخلين لكل من المجلس ، بالإضافة إلى النظالمتعلق بعضو البرلمان القانونو 
 .مجلس الأمة بي الوطني و الشع

ولما كان لتاريخ بداية تمتع العضو بالحصانة البرلمانية أهمية كبيرة فقط           
ن تاريخ إعلان فوز العضو إستقرت الممارسة البرلمانية في الجزائر على أنها تبدأ م

، إذ يبقى العضو تستمر طوال هذه العهدة النيابيةو بالإنتخابات أو من تاريخ التعيين 
 .متمتعا بها حتى مابين دورات المجلس 

  حقوق الأخرين صانة لا يعني إعتدائه على حرمة و إن تمتع العضو بهذه الح          
إجراءات  إتخادقد يؤدي به ذلك إلى  اقانون مجرما  فالعضو الذي يرتكب فعلا  ،وحرياتهم

ضده قد تصل إلى حد إسقاط العضوية عنه من طرف المجلس الذي ينتمي إليه العضو 
 .عن طريق إجراءات محددة قانونا 

سمعة المجلس إن الأخطاء التي يرتكبها العضو قد تؤثر على علمه النيابي و           
القوانين العضوية المتعلقة بالنظامين الداخليين ور و ذلك فقد نص الدستلينتسب إليه،  الذي

ي التو  ،لغرفتي البرلمان على الإجراءات التأديبية وحتى الجزائية الواجب إتخادها في حقه
إجراءات  ، حيث لا يجوز لأي جهة كانت إتخادقد تصل إلى حد رفع الحصانة عنه

، بطلب العضو جزائية ضده إلا بعد الحصول على إذن من المجلس برفع الحصانة عن
مكتب المجلس المختص حسب الحالة يودع هذا الأخير على مستوى  ،يقدمه وزير العدل

 .الذي له مهلة ثلاث أشهر للفصل فيه و 

 إذ عادية ى غيرأخر ا نهاية عادية و هم ،تهي الحصانة البرلمانية بطريقتينتن          
تنتهي لأسباب غير ، و والعض ةأو وفا ،أو حله ،بإنتهاء مدة المجلس تنتهي نهاية عادية

الإذن  أو حالة صدور ،وية أو ضبط العضو في حالة التلبسفي حالة إسقاط العض عادية
 .       تنازل الصريح من العضو عن حصانتهأو في حالة ال ،من المجلس التابع له العضو
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تضح لنا أن الحصانة البرلمانية تعتبر واحدة من أهم إمن خلال ما تم دراسته         
ة وظيفتهم يمنحها لأعضاء البرلمان من أجل تأديضمانات التي ينص عليها الدستور و ال

كما  طرف الأفراد أو السلطات الأخرى من دون خوف أو تهديد من النيابية على أكمل وجه
تعد أحد أهم العناصر المشكلة لطبيعة العلاقة التي ينبغي أن تكون بين سلطات الدولة 

 .الثلاث

مثابة متياز دستوري مكفول لعضو البرلمان تعد با  فالحصانة البرلمانية هي ألية و        
تنصب ضده من قبل السلطات  التهديدات التي قدطات و حماية له من كل العراقيل والضغو 

عاقة قيامه بعالسلطة التنفيدية من أجل عرقلة و ولا سيما  الأخرى ذلك تسهيلا لتحقيق ما و  لهما 
 . تصبو إليه

نما تقررت للوظيفةهذه الضمانة لم تمنح ولم تتقرر لشخص عضو البرلمان و و         التي  ا 
بصفته مة من أجل الدفا  عن مصالحها، و بصفته ممثلا عن الأ فهو يتمتع بها يؤديها،
 .حاميها وا داخل هيئة تمثل إرادة الشعب و عض

بالتالي مانية هي ضمان للعمل البرلماني وضمان للديمقراطية و بذلك فالحصانة البرلو         
نفإقرار هذه الميزة والخاصية لعضو البرلمان ليس تمييزا له عن باقي الأفر  عتباره إما باد وا 

لذلك كان من الضروري منحه الحماية الكافية  مصالحهم،ممثل الشعب والقائم على شؤونهم و 
 ستقلاليةا  ر عن الإرادة الشعبية بكل حرية و ليعبلة إليه في أحسن الأحوال و لأداء المهام الموك

رتبط خرى، فالحصانة البرلمانية تتهديدات السلطات الأا عن كل ضغوطات ومضايقات و بعيد  
 .تنعدم بزوالهارتباطا شديدا بعضوية النائب فهي تقوم بوجودها و إ

حصانة قد واجهت عقبات ضوعية أو إجرائية فإن هذه السواء كانت هذه الحصانة مو و        
صطدامها بالواقع العملي، حيث لم تسعف النصوص القانونية كثيرا في الإحاطة إأكثر عند 
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أما  يجب أن تكون عليهبالتضييق السليم الذي البرلمانية و ولي لمفهوم الحصانة بشكل شم
المشر  الجزائري فإنه من غير المبالغ فيه القول بأنه نظم أحكام الحصانة البرلمانية تنظيما 

وكذا الحال بالنسبة  طبيعتها القانونية،حديد مفهوم الحصانة البرلمانية و محكما، حيث أغفل ت
أي اجتهاد قضائي في لتزامه الصمت حيث لم نلمس إال بقضاء الجزائري الذي خيب الآملل

كأنه بمفهوم الصمت يريد إرسال رسالة تعتبر الحصانة البرلمانية عمل سيادي هذا الشأن، و 
 .لا يريد الإقتراب منه

محة غيرها قد خلصنا إليها في دراستنا هذه والتي قدمنا فيها لكل هذه المؤشرات و        
      عرضنا فيها أبرز مقومات هذه الحصانة من حيث مفهومها  لمانيةموجزة عن الحصانة البر 

قد و  أثارهانطاق الحصانة و ا، وكذا التكييف القانوني لها و أنواعهنبثقت منها و إوالمصادر التي 
اتير الجزائرية تكريس الحصانة البرلماني في ظل الدسوقف تطرقنا على كيفية تنظيم و 

التعديلات اللاحقة بها، إضافة إلى تحديد الجانب التطبيقي لهذه ستقلال و المتعاقبة منذ الإ
جراءات رفعها انة من خلال ذكر كيفية بدايتها و الحص  .حالات زوالهاو مدتها القانونية وا 

حيث توصلنا إلى نتائج  إلى بعض من النتائج التي نرى لزاما علينا ذكرها،لقد خلصنا و       
 :عامة نذكر منها

تي خلصنا إليها هي تلك الإمتياز الذي منحه المشر  نة البرلمانية الأن مفهوم الحصا -
الدستوري لعضو البرلمان يعفيه من أية مسؤولية قد تلحق به جراء إدلائه بتصريح أو 

كذلك تعفيه من أية متابعة ثناء ممارسته لمهامه النيابية، و تقديم آراء أو طرح أفكار أ
إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس التابع له في رتكابه لجناية أو جنحة إجزائية عند 

 .غير حالة التلبس
شكل صورة إيجابية ما بين مبدأ المساواة يالحصانة البرلمانية و  رتباط ما بينأن الإ -

حتى يمكن أن ، لأن عضو البرلمان يمثل الشعب و لا يشكل تناقضاأمام القانون و 
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فإن الضغط من قبل السلطات الأخرى أن لا تتركه عرضة للتهديد و ية و تؤمن له الحما
 .ذلك يقتضي منحه هذه الحماية على شكل الحصانة

نما تقررت تقرر للشخص البرلماني محبة فيه لنا أن الحصانة البرلمانية لم كما تبين  - وا 
الأمة وضرورة الموازنة بين فة السامية التي كلف بها من طرف الوظيللمهمة و 

لمصلحة التمثيلية من جهة أخرى  ان جهة و المصلحتين، المصلحة التشريعية م
 . شغالات الشعب للسلطات المعنية بذلكنإيصال ا  و 

نة البرلمانية كما لاحظنا وجود خلاف بين الفقهاء حول التكيف القانوني للحصا -
ما هي إلا سبب قد خلصنا أن الحصانة الموضوعية بشقيها القانوني والإجرائي، و 

فالنص القانوني  لعضو البرلمان بصفته كعضو، يمنحه المشر قانوني خاص يضعه و 
ريمة هنا بحيث يترتب على الج ،لعقابمانعا من موانع ايشكل سببا خاصا و  دهنا ق

هو توقيع الجزاء على الفاعل، كما وقفنا إلى جانب رأي أخر أن أهم أثارها القانونية و 
مصلحة شخص الحصانة البرلمانية ما هي إلا عقبة أو إجراء مؤقت مانع للعقاب ل

 . معين تمنح له بصفته عضوا في البرلمان
التشريعات تؤيد الرأي الذي ينادي بضرورة حصر الحصانة و نجد بعض الدساتير  -

البرلمانية سواء كانت موضوعية أو إجرائية في شخص عضو البرلمان فقط دون أن 
 .تمتد إلى غيره من الأشخاص أيا كانوا

الة أو سبب من أسباب زوالها، وقد حصرت ح تنتهي الحصانة البرلمانية بوجود -
حيث  زوال الحصانةو نتهاء إأن تؤدي إلى التي يمكن الحالات الدراسة أهم الأسباب و 

 اية المدة النيابية أو حل المجلسقد تنتهي نهاية عادية في حالة وفاة العضو أو نه
الإذن  أو صدور في حالى تنازل العضو عن حصانته كما قد تنتهي نهاية غير عادية

سقاط إوكذا  أو في حالة تلبسه بجريمة ما ،ستقالة العضوإأو في حالة  ،برفعها
 .العضوية 



ـــــــــــةــخـــــــــــاتــــمـــــ  

 

136 

  أما فيما يتعلق بالنتائج الخاصة التي توصلنا إليها بخصوص الحصانة البرلمانية
 : تتمثل في ما يلي 

بقلة يتميز  ثحي ة في التشريع الجزائري ضعيفا،أن التطبيق العملي للحصانة البرلماني -
 .الأحكام والنصوص القانونية المتعلقة بهذه المسألة

من  317،311،319نفسها أحكام المواد أن مواد الدستور الحالي تكاد تكون هي -
 راكي موجه قائم على الحزب الواحدشتإنتقال الجزائر من نظام إرغم  3971دستور 

زلنا نتعامل بنفس وبالتالي لا السياسية،مفتوح قوامه التعددية الحزبية و  إلى نظام
 .المنطق والمنظور

بل لا توجد أي دعاوى قضائية  جتهادات قضائية بهذا الخصوص،إلا توجد أحكام أو  -
 .سواء كانت جزائية أو مدنية أو إدارية أو غيرها

لم يقم المشر  الجزائري في القانون الأساسي بحصر الأسباب التي تدفع إلى رفع  -
 3991ر من دستو  333ذكر في المادة العضو، و  والحصانة البرلمانية عن النائب أ

 .التعديل الأخير حالة التلبس بجنحة أو جناية  من 321التي تقابلها المادة 
ري عند أما عن العقوبات التأديبية المقررة ضد عضو البرلمان في التشريع  الجزائ -

ها لا ترقى نجد شروط النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان،مخالفته أو خرقه لقواعد و 
إلى بساطتها مقارنة بما أقرته بعض التشريعات المقارنة  إلى درجة العقوبات بالنظر

 .من عقوبات أشد صرامة تصل إلى حد الحبس
عدم رده في الأجال المحددة بثلاث مشر  الجزائري حالة صمت المجلس و لم يذكر ال -

هذا ما إليها الأمر و عندما يحال  أشهر في حالة تنازل البرلمان عن حصانة العضو،
حل في فما هو ال :يفتح المجال أمام العديد من التأويلات حول طبيعة هذا الصمت

 .؟ نتهاء المدة المحددةإحالة عدم رد البرلمان بعد 
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صلاحية طلب رفع الحصانة البرلمانية عن العضو لوزير منح المشر  الجزائري  -
ختصاص والشخص صاحب الإفهو  العدل حافظ الأختام ممثل السلطة القضائية،

 .الوحيد المختص بهذا الإجراء دون سواه

جودة ، ومن أجل سد النقائص المو ا لكل هذه النتائج والملاحظات التي رأيناهاد  إستنا
، نبدي بعض الإقتراحات التي نراها قادرة على المساهمة في نظام الحصانة البرلمانية

 :في تطوير هذا النظام 

الموجودة في النصوص نطالب المشر  الجزائري بالعمل على سد النقائص  -
الصدد  ، حيث نقترح في هذامنظمة لأحكام الحصانة البرلمانيةالقانونية ال

يتناول جميع " الحصانةقانون "، يسمى إصدار قانون خاص بالحصانة
يخصص لكل نو  من و  لاسيما منها الحصانة البرلمانية ،صاناتالح

كل ما يتعلق ونطاقها و شروطها باب أو فصل يحدد فيه أحكامها و  تالحصانا
الحصانة لتكريس القانوني للحصانات عامة و ذلك لتفعيل اها بشكل مفصل، و ب

 .البرلمانية خاصة 
يكتسبها متى  نقترح على المشر  الجزائري إقرار الحصانة البرلمانية حقا للنائب -

 .دستورية ، وبعد أداء اليمين الإستوفى شروط الترشح
مدة سريان الحصانة البرلمانية  نقترح النص في التعديلات اللاحقة على اكم -

زالة الغموض حول هذا الشأنغ و ذلك لإستدراك هذا الفراوتاريخ بدايتها، و    .ا 
فيما يخص الجهات المختصة بطلب رفع الحصانة البرمانية نقترح على و  -

نما فتح في وزير العدل حافظ الأختام فقط، و  المشر  الجزائري عدم حصرها ا 
بدليل يثبث المجال أمام الأفراد المتضررين للقيام بذلك شريطة أن يرفق طلبهم 

 .تقديمهم لدعوى جزائية ضد العضو المعني 
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عضو البرلمان  إرتكاب، نقترح في حالة متواضعوحسب رأينا الشخصي ال -
لمانية تلقائيا دون الحاجة إلى تقديم لجناية أو جنحة أن ترفع عنه الحصانة البر 

 .طلب رفع الحصانة البرلمانية إلى المجلس التابع له العضو المعني 
نقترح  أيضا ضرورة إعتبار صمت المجلس وعدم رده في الآجال القانونية   -

ولا قب البرلمانية المحال إليهالحصانة المحددة بثلاث أشهر عن طلب رفع 
تجاه المتعارف عليه في للإ ذاإستناضمنيا لرفع الحصانة عن العضو، وذلك 

و الجهة المخطرة أدارة ن سكوت الإأالممارسات العملية الذي يرى القانون و 
، ونحن نية يعني القبول الضمني من طرفهاجال القانو نقضاء الأإعن الرد بعد 

نتهاء المدة إد ن سكوت المجلس عن الرد بعأخصي نرى حسب رأينا الش
طلب رفع الحصانة عن العضو المعني، يسمح للجهة القانونية قبولا ضمنيا ل

 . جراءات اللازمة ضده تخاذ الإإالطالبة 

ن تساهم دراستنا هذه في إجلاء وتوضيح الوضعية الحالية وفي الأخير نتمنى أ        
ن يكون هذا العمل سند ا الجزائري، وألتنظيم أحكام الحصانة البرلمانية في النظام الدستوري 

يتصادف مع ن هذا العمل سيما ألا وعمل المؤسسة التشريعية،ن في تطوير لذوي الشأ
 .الإنتخابات التشريعية الأخيرة
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 :ملخص

تشكل الحصانة البرلمانية الوسيلة لتعزيز قدرات البرلمانيين، والضمانة الأساسية لحسن سير      

أعمال البرلمان،حيث منحت مختلف دساتير العالم الحصانة البرلمانية لفائدة أعضاء البرلمان لتمكينهم 

و طمأنينة، و ذلك  من القيام بواجباتهم في تمثيل الشعب والدفاع عن مصالحه بكل حرية واستقلالية

بحمايتهم من كل الضغوطات والعراقيل و المتابعات التي قد تلحق بهم أثناء ممارستهم لمهامهم 

البرلمانية بحجب المسؤولية عن الأقوال و الأفعال الصادرة عنهم و منع اتخاذ أي من الاجراءات 

 الجزائية ضدهم.

     

نوعيها الموضوعية و الاجرائية في جميع الدساتير كرس المشرع الجزائري الحصانة البرلمانية ب    

إلى غاية التعديل الدستوري  1963بدءا من أول دستور لسنة  المتعاقبة و التعديلات اللاحقة بها،

  منه. 126،127،128الذي نظم أحكام هذه الحصانة في المواد  2016الأخير لسنة 

جرائية ،الحصانة ة، عضو البرلمان، الحصانة الإمانيالكلمات المفتاحية: البرلمان، الحصانة البرل   

 الموضوعية .

Résumé  

    L’immunité parlementaire est un moyen de promouvoir les capacités des 

parlementaires, ainsi une garantie pour le bon fonctionnement du 

parlements en vertu de différents  constitutions dans le monde, les membres 

du parlement, sont dotés d’une immunité parlementaire afin de pouvoir 

exercer leurs fonctions dont la représentation du peuple et défendre ses 

intérêts en toutes liberté ,indépendance et tranquilité, cette immunité a pour 

objet de les protéger de tous pression ,entraves et poursuites durant leur 

mandat. 

    Le principe a été concrétisé par le législateur algérien d’une manière 

variable dans les différents constitution, depuis 1963 jusqu’à le dernier 

amendement en 2016 qui a refit les dispositions de ce principe en vertu des 

articles 126,127,128.    

    Mot clés :parlement, l’immunité parlementaire, membre de parlement,  

l’immunité inviolabilité, l’immunité irresponsabilité  . 
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